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 مةالمقد  
غــــة يلةً لترجمة هـــذه اللّ " وسمن "الدّفــــعبذلك  اً ذخ  متّ  ،عــوبها جميــــع الشّ م  تفه   ث المــــال بلغة  لطالما تحدّ       

ل هذا شكّ ، ي  ةوالمصرفيّ ة فع في العلاقـات الماليّ ذي يلعبه الدّ ور الأساسي الّ لى الدّ إفبالإضافة  على أرض الواقع؛
باعتباره خرى قانونيّة أ   ـلـا ي رتّب ه من مفاعيــة الإلتزام، هذا ناهيك عمــاتجــة عــن نظريّ من المفاهيم النّ  اً الأخير واحد

الي وبالتّ  ،ــاتة لتنفيذ الموجبـقليديّ رق التّ كذلك إحدى الطّ و  ،خصيالشّ  اجمــــــــة عن الحقّ النّ  أهمّ الآثار أحد
 .هاؤ إنقضا

ذي نعتزم فإنّ المعنى الّ  اللغويّة،احيـــــــة فع " من النّ " الدّ  صطلـحطة بم  ب  رت  الم   ع المعانيوتنــو  غم من كثرة على الرّ و 
تسديد فاتورة أو عبارة عن أدية، الّتي قد تكون التّ تمحور حول ذي يذلك الّ  هذه، هوستخدامه في دراســتنا ا

 .2يء إلى صاحبه أو ردّه إليهع الشّ أو دف، 1أو تأدية ضريبة أو مبلغ من المال ،حساب
د  الّ  الكبير رطوّ التّ  ،ـياقإنّ ما يمكن ملاحظته في هذا السّ  يومنا هذا،  اريخ حتّىفع" عبر التّ "الدّ  ته وسائلذي شه 

 ر الحاصل في المجتمعات المختلفةيتناســـــب مـــــــــع التطو  ذي كل الّ خـــــــذ الشّ تتّ  ــــة  تاريخيّ  حقبــة   حيث كانت في كلّ 

                                                             
على الموقع الإلكتروني  متوافر1

https://www.almougem.com/search.php?query=%D8%AF%D9%81%D8%B9   تمّ الدخول إليه بتاريخ
15/5/2020 

فْعًا، فهو داف ع، والمفعول م دْفوع2  .دف ع /دف ع  عن ي دف ع، د 
: نحّاه وأبعده وردّه * يء  : نحّاه وأبعده عن الشّاطئالمر  دفع، دف ع الشَّ { ]قرآن[: دْف عْ ب  إ} -كب  ن   .لسّيئة  بالحسنةا دفعإالَّت ي ه ي  أ حْس 
 .دف ع العربة : ساقها وسيّرها *
 .دف ع خ صم ه: نحّاه وصدّه وردعه بقوّة، أبعده ورماه بقوّة *
ين   * /مبلغًا من المال(ا دفع/دف ع الدَّ /الفاتورة /الضرائب  : أدّاه، سدّده )دف ع الحساب  ارة تدلّ على البيع احمل: عبو  )*( ادفع ،لثَّمن 

عاب فيما حاول أو أعطى أكثر ممّا أخذ، نال عقابًا شديدًا على خطئهدف ع الثَّم -المباشر دون خدمة  .ن  غاليًا: لاقى الصّ 
ة : ردّها بالدّليل وأبطلها * : دفع، دف ع الحجَّ اف عٌ{ ]قرآن[ك اف رين  ل يْس  ل ه  }ل لْ  -لتهمة  عن نفسها دفع -بالحجّة ردّه وأبطله القول   .د 
د وا ع   * مْ أ مْو ال ه مْ ف أ شْه  ف عْت مْ إ ل يْه  يء  إلى صاحبه: ردّه إليه، أعطاه إيّاه }ف إ ذ ا د  مْ{ ]قرآن[دف ع الشَّ  .ل يْه 
خص  إلى كذا: اضطرَّه إليه * أوقعه في  التَّهلكة: دف ع به إلى -دفعه إلى ترك العمل، دفعه الحزن  إلى ملازمة منزله، دف ع الشَّ

 .الشّرّ  دون حساب العواقب
ذ   -دف ع عنه الأذى ونحو ه: ردّه عنه وحماه منه )دف ع عن ماله الخطر   * { ]قرآن[(}إ نَّ ع  اف ع  نْ د  بّ ك  ل و اق عٌ. م ا ل ه  م   .اب  ر 
: سلّفه ما يؤدّي به دينه لآخر *  .دف ع عن فلان 

https://www.almougem.com/search.php?query=%D8%AF%D9%81%D8%B9
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، 1وتعكس الواقع الفعلي لتطوّر العصر ،وأكثر فعاليّةً  يفاء أكثر مرونةً عمليّة الإلكي تكون وذلك  ،ومتطلّباتها
م في  ــــل بالمقايضــة ثّ م  ت  ما هـــو تقليدي م  ومن هذه الأشكال  .اسة بين النّ عامـلات الإقتصاديّ تسهيل التّ وت سه 
 ــلٌ مثّ ت  م  و الق ي م الماليّة، ومنهـــا ما حلّ محلّها  قياسبادل و أداةً للتّ  اقــد باعتبارهوالنّ  يّةدنالنّقود المعواســتخدام 

ورة نتيجة الثّ  ،ةكنولوجيّ ات التّ ل باستخدام التّقنيّ باســــتخدام أوراق البنكنوت، وأخيراً منها ما هو حديث ومتمثّ 
  لات.ات المعلومات والإتّصاتقنيّ  الحاصلة على صعيديْ 

بةً بذلك العديد من الآثار واستعمالًا، مرتّ  فع الإلكتروني أكثر الوسائل حداثةً أمّا اليوم، فقــــد أصبحت وسائل الدّ 
وبالأخص فرع  ،ةالقانونيّ  ختلف الفروعم التّشريعيّة المعمول بها في م  القانونيّة الّتي ألقت بظلالها على الن ظ  

ة بين ب العلاقــات القانونيّ ع  ش  لى ت  ى إما أدّ  ،ة ومؤتمتةيّ مادّ  القانون الخاص، نظراً لكونهـا قد أصبحت غيـر
هذا ناهيك عن ارتباط هـــذه الوسائل  .2بها" ةتعاملم  ال المؤسّسات الماليّةو  للدّفع ةالإلكترونيّ م الوسيلة خد  ست  م  

من  ءًابد ،ةونيّ بحركة التّجارة الإلكترونيّة، بحيث تطوّرت هـــذه الوسائل مع تطوّر التّجارة الإلكتر  خاصّ  بشكل  
سـديد تي يجري التّ ة، الّ قميّ قـــود الرّ وانتهاءً باستعمال النّ  ،ةومرورًا باســـتخدام الحوالة الإلكترونيّ  ،لبطاقةااستخدام 

 .أو عن ب عد رببـــها إمّا عن ق  
 تعريف مصطلح "الإلكتروني"، على السياق نفسهعريج في يقتضي التّ ق لتعريف مصطلح "الدّفع"، طر  التّ وبعد 

المشرّع الأميركي عبارة عن تقنيّة كهربائيّة، رقميّة، مغناطيسيّة، بصريّة، إلكترومغناطيسيّة أو ذي هو بحسب الّ و 
كلّ وسيلة تعمل على هو باختصار و كنولوجيا يضمّ إمكانات مماثلة لتلك التقنيّات، أيّ شكل آخر من أشكال التّ 

                                                             
مركز ، الجامعة اللبنانية، بحث منشور على موقع رف والمعلوماتي ةقواعد الص  وسائل الإيفاء وأشكالها: بين جلول سيبيل،  1

 1/10/2016ة، راسات في المعلوماتية القانونيّ الابحاث والدّ 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=38&language=ar 

 .15/5/2020خول بتاريخ: الدّ 
 والذي يمكن تعريفه على الشكل التّالي: Dématérialisationوقد انتشر في فرنسا مصطلح  2

Dématérialisation: C'est la régression des pièces et des billets au profit de la monnaie 
scripturale (utilisation de la carte bancaire, virements et prélèvements automatiques). 

 .2/7/2020إليه بتاريخ تمّ الدخول  www.superprof.frمتوافر على الموقع الإلكتروني 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=38&language=ar
http://www.superprof.fr/
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يشمل كلّ كونه  ،هذا المصطلح معنى واسعفلبحسب المشرّع الفرنسي . أمّا 1الكهرباء أو المغناطيس أو غيرها
 .2قطاعات الإتّصال عن ب عد

تي دفعت بدورها الّ و  ،ةلكترونيّ ة الإجاريّ فقات التّ مع طبيعة الصّ  نسـجامبالإسديد ة التّ عمليّ  تتمّ  ،في هذا الصّددو 
إلى ذي حدا بالبعض الأمـــر الّ  .حتياجاتهاوذلك بهدف تلبية إ ،ةسمة بالمرونة والفعاليّ نحــــــــو إيجاد وسـائل متّ 

ورة فالورق لن يصمد طويلًا أمام الثّ م المنقولة، ي  ي للق  بادل المــــــــادّ قود والتّ خال  من النّ  لحديث عن مجتمع  ا
 .3الرّقميّة

فع من وغيّرت من مفهوم الدّ  ،عاملات الماليّةأدّت إلى لامادّيّة التّ قد فع أو حوسبة وسائل الدّ  4إنّ أتمتتة ،وعليه
  القانون.ة مجالات وفروع من دَّ ع   س  فع الإلكتروني لام  أنّ الدّ  ،هنا ه  كر  مادّي إلى إلكتروني. والجدير ذ  

                                                             
جامعة فع الإلكتروني، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام )قانون التعاون الدولي(، ظام القانوني للدّ يوسف وافد، النّ  1

 .18، ص 2011، الجزائر، ةّياسيّة والسّللعلوم القانونيدكتوراه مدرسة ، الحقوقوزو، كلّيّة -مولود معمري تيزي
الجريدلي جمال، البيع الإلكتروني للسّلع المقلّدة عبر شبكة الإنترنت، دراسة فقهيّة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر،  2

 .10، ص 2008
3Lionel Thoumyre, Preuve et Signature Numériques, Septembre 1999, Site 
http://juris.mth.11rujorhc/1ecapse//ten.moc , le 22/6/2020. 

: هو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء ( Automation(بالإنجليزيةنة، تَلْق أو تَشْغِيلٌ آلِي   أو ،أَتْمَتَةٌ )مصطلح م عَرَّب(4
ى في أتمتة حتّ  ذلك أيضًا وهي تعني مثلًا.  ناعيةالصّ  الآلية بالأتمتة ناعةالصّ  فيمكن تسمية، بشري  يعمل ذاتيًا بدون تدخل

الإنسان. يعتبر  ت بدلًا منلاالمعامل أكثر اعتمادًا على الآ التلفزيوني. وهي عمليّة تهدف إلى جعل البث الإدارية، وأتمتة الأعمال
حيث  ،الأتمتة إلى زيادة الإنتاجإلى الإنسان لتكملة عملها. تهدف  ما زالت بحاجة   لكنّها الروبوت، اعمن أنو  اشغيل الآلي نوعً التّ 

ها كانت تحتاج لكنّ  ،ابق برغم وجود الآلاتات. ففي السّ ووقت أقل بمئات المرّ  ،أكبر من الإنسان ودقة   تستطيع الآلة العمل بسرعة  
يمرض ويغيب  نكذلك يمكن للإنسان العامل أ قة المطلوبة على يد الإنسان. وكذلك الإنتاج لم يكن بالدّ  للإنتاج، إلى وقت طويل  

 .جازاتإلة تعمل ولا تمرض، ولا تأخذ عن العمل، ولكن الآ
من  ةٌ للحديث عن الأتمتة أيضاً، والمكننة لغويًا مشتقّ   Mechanization :بالإنجليزية المكننة أوالميكنة  الفظت خدم أحياناً ست  ت  

 دوي إلى آلي. وتحويله من عمل ي ،فمعناها: إدخال الآلة في العملة: الآلة. أما دلاليًا وتعني بالعربيّ  ،تينيةكلمة "ماكينة" اللّا 
ات استخدام الإلكترونيّ اتي يرتبط بشغيل الذّ بأن التّ  ،اتي عن المكننةشغيل الذّ ة: تأليل. لكن، تختلف الأتمتة أو التّ ويقابل مكننة بالعربيّ 

ل إليه بتاريخ خو الدّ  تمّ  ،الجهد البشري والوقت. موقع ويكيبيديابينما يرتبط مصطلح المكننة باستخدام الآلات لتوفير  ،لأداء المهام
23/6/2020. 

http://juris.mth.11rujorhc/1ecapse/ten.moc
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موجودة  ى نشوء وظهور وسائل حديثة لم تكنفع إلأتمتتة وسائل الدّ  أدّت سليف،قد والتّ على مستوى قانون النّ ف
قود، وبالتّالي يقتضي ة هذه النّ ظ  حف  ونيّة وم  ر تقود الإلكلكتروني إلى البطاقات والنّ الإحويل تّ المن  ،ابقفي السّ 

 . 1ونظامها القانوني ،تي ترتكز عليهاوالأسس الّ  ،من هذه الوسائل كلّ وسيلة   طبيعةالبحث في 
 ،لاثيّة الأطراففع الإلكتروني إلى نشوء علاقات قانونيّة مدنيّة جديدة ث  القانون المدني، أدّى الدّ  أمّا على مستوى 

بالوسيلة  ل التّعاملب  رف الّذي ق  ميل( وبين الطّ م الوسيلة )الع  ستخد  ف( وبين م  صر  ر الوسيلة )الم  بين م صد  
إنّ  ،الى ذلك ةً فاضإ وأثرها القانوني؛ نوني لكلّ علاقة  ظام القاالي يقتضي هذا الأمر دراسة النّ وبالتّ  .اجر()التّ 

ما وأنّ جميـــــــــــــع سيّ  ،لكتروني على بساط البحثى الى طرح موضوع الإثبات الإاستخدام هـــــــــذه الوسائل أدّ 
مــــع أحكام الإثبات  نســـــــجامهاالى عدم إ ا  أدّىعد، ممّ دفع وتحويل وغيرها... تتمّ أغلبها عن ب  ات من العمليّ 

 .2رات المكتوبةحرَّ بشكل أساسي على الم   تي تنصبّ والّ  ،رة في القانـون المدنيرَّ ق  الم  
والخروقات ة نشوء جرائم القرصنة الإلكترونيّ  أدّت إلى فعأتمتتة وسائل الدّ فإنّ على مستوى قانون العقوبات، أمّا 
عقابيّة للحدّ و ما أوجب إيجاد قواعد تنظيميّة  ،لتحقيق الأرباح والعوائد غير الشرعيّة ،حويلات الغير قانونيّةوالتّ 

 من هذا النّوع من الجرائم.
تي الّ  ،جاريّةشاطات التّ تنظيم النّ  فع الإلكترونيّة إلى ضرورةجاري، أدّت أتمتتة وسائل الدّ على مستوى القانون التّ و 

 س عبر الوسائط الإلكترونيّة عن ب عد.ت مار  
 -ا عمليّات عابرة للحدودباعتباره -فع الإلكترونيات الدّ ت عمليّ ولي الخاصّ، أدّ على مستوى القانون الدّ  وأخيرًا

لّط سوأخرى، الأمر الّذي من شأنه أن ي   تمّ بين دولة  خاصّةً إذا كانت ت ،إلى خلق منازعات ذات صفة دوليّة
النّاشئة عن  خلافاتال ختصّة للنّظر فيالضّوء على الإشكاليّات الّتي تثيرها مســــــــــــــــــــألة تحديد المحكمة الم  

 .تطبيقالون الواجب الدوليّة، هــــــذا ناهيك عن الإشكاليّات المتعلّقة بالقان ــّـــــــات الدّفع الإلكترونيعمليـــ

                                                             
 ،بادل المالي النّقدي البحت، نرى أنّ أحكامه تتناول التّ 1/8/1963الصّادر بتاريخ  13513سليف بالعودة إلى قانون النّقد والتّ 1

 ،قدي إلى الوسائل الحديثة غير المادّيّةفع النّ فع من الدّ وسائل الدّ ر فإنّ تطو   . وعليه،لعملة النقديّة دون غيرهاوتعريف الأموال وا
 ر الحاصل.طو  سليف ليتلاءم مع التّ إلى وجوب تليين قانون النّقد والتّ  ىأدّ 
قليديّة من أسناد قد تناول موضوع الإثبات في الباب الثالث منه حيث كان التّركيز على وسائل الإثبات التّ  .م.م.نّ قانون أإ2
سميّة وعاديّة وغيرها من المحرّرات الخطّيّة، قام المشرّع بتعريف ووضع الأحكام الّتي تتعلّق بهذه الأسناد وصحّتها في الإثبات ر 

 من هذا القانون. 202 حتّى المادّة 143وذلك من المادّة 
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اعة، سيّما وأنّها اجتاحت سريعًا الدّفــــــع الإلكتروني حديث السّ  لائم، فقد أصبحت وســـــــــــلى ما تقــــدَّ وبالاستناد إ
تي والّ  ،تي تمتاز بهاة الّ الخصائص والمزايا العمليّ  الأسـواق الماليّة التجاريّة، ولعلّ السّبب في ذلك يرجع الى

وسيلة لا  -عد فقــات عن ب  هولة في تنفيذ الصّ رعة والسّ القائمـــة بدورها على السّ  -ة الإلكترونيّ  في التّجارةوجدت 
لى وســــيلة إ ،ةفع التقليديّ لة لوســــــائل الدّ د وسيلة مكمّ فع الإلكتروني من مجرّ ل الدّ غنى عنها.  وعليه، فقـــــــــد تحوّ 

فتراضي القائم على مـــة في العالم الإبر  ا لا غنى عنه في العقود الم  عنصرًا أساسي  أضحى ذاتها، لا بل  قائمة بحدّ 
 ي.عامل غير المادّ التّ 

البطاقات أو الهواتف لع والخدمات من خلال لسّ المتعلّقة بامعاملات الفع الإلكتروني للعملاء تنفيذ تيح الدّ ي  كما و 
ا المختلفة، ت قدّم عددًا من المزاي وهي .سريع وآمن بشكل   تحصيل الأموال م خدمةكما وي قدّ  ،المحمولة أو الإنترنت
إضافةً إلى ذلك، إنّ الدّفع  .كلفة والوقت وزيادة المبيعات وانخفاض تكاليف المعاملاتبما في ذلك توفير ال

ي ؤدّ يأن  هأو غرفت هفي مكتب الشخص وهو بإمكانف ؛عامل وتوفير الوقت والجهدسهولة التّ يؤمّن الإلكتروني 
ب مصرف أو مؤسّسة ه إلى أقر وج  ، كما يمكنه التّ و تعقيدأجهد  سريع وبدون أيّ  ة شراء أو دفع بشكل  عمليّ  أيّ 

 فع الالكتروني تتمّ الدّ  اتعمليّ كون  ،ةالوضوح والمصداقيّ يسودها  بالإضافة إلى أنّ هذه الوسائل حويل.ماليّة للتّ 
 معرفة مقدار ما تمّ لد جوع لتاريخ محدّ الرّ يتمّ ف ،ات وتدقيقهاع هذه العمليّ هل تتب  من السّ  د  ع  لذا ي   ،اجميعها رقمي  

م .ات دفع في ذلك التاريخذين قاموا بعمليّ ومن هم العملاء الّ  ، في هذا اليوممثلًا  هتحصيل فع الدّ  كما ي سه 
ة جاريّ مراقبة الحركة التّ كما وي ساعد في  ،نعملي وآم ة وتنظيمها بشكل  الماليّ  تجلّا إدارة السّ في الإلكتروني 

 .ةالماليّ 

 يعمل على توفير الوقت والجهد، حيث بالإمكان تنفيذ المعاملات في أيّ  فع الإلكترونيالدّ بالإضافة إلى أنّ و 
 انز عزّ ت   ،للدّفعة وسائل ر عدّ ف  و  فع وت  ات الدّ المرونة في عمليّ ف، زيادة المبيعاتيؤدّي إلى  ؛ فإنّهمكان أيّ و  وقت  
تعقيدات أو  ةيّ ودون الحاجة لأ ،هولة  س بكلّ  ن ب عدع والتّعامل راءبائن على الشّ الزّ  انثّ ح  ت   امكونه ،البيع اتعمليّ 

 اً تحتوي على رسوم بسيطة جدسوم أو من الرّ  خاليةً فع الإلكتروني ة الدّ ر عمليّ ب  عت  ت  معاملات متشابكة. كما و 
لأفراد والشركات على ار فع الإلكتروني أن يوفّ يمكن للدّ  اليبالتّ و  ،فعالدّ ة اقة وتمريرها وتنفيذ عمليّ لتأكيد البط

 .ةقديّ من رسوم المعاملات النّ  تالدولارامئات الآلاف من 
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والأبرز ميّزات والتّسهيلات الّتي يوفّرها الدّفع الإلكتروني إلّا أنّه قد تشوبه بعض العيوب، وعلى الرّغم من الم  
ودفعهم  ميند  خْ ت  سْ لخداع الم   ةحتياليّ إد ي  ص  يسعى المحتالون إلى تنفيذ هجمات ت   إذ ةمنيّ الأمخاوف بينها هي ال

ة؛ فة وم قرصناقع إلكترونية م زيّ من خلال مو  ، وذلكةسجيل دخول في محافظهم الإلكترونيّ تقديم تفاصيل ت إلى
 .فع الإلكترونيعزع أنظمة الدّ تز وت ،كافيةصادقة غير ة الم  مليّ ندها تكون ععو 

إلّا أنّه من الممكن تعريفه على  ،حصره مك نلا ي  مفهومٌ فضفاضٌ  فهو ،فع الإلكترونيمفهوم الدّ بالعودة إلى و 
 .لتزاماتنقضاء الإلا كوسيلة   ،ة المدين إلكتروني ابة في ذمّ تّ ة المتر يون الماليّ سداد ودفع الدّ أنّه عبارة عن طريقة ل

 ،ةسات الماليّة والمصرفيّ قدّمه المؤسّ ت   ن  كن  م  م   عبر نظام   ،ه وسيلة لانقضاء الإلتزاماتأنّ  يمكن تعريفه على كما
احية احية العمليّة أو النّ سواء من النّ  ،صعوبات  ق ذلك من ما ي راف   ، معكلفةً  فع أسرع وأسهل وأقلّ ة الدّ مليّ ع لجعلْ 

في كافّة النّقاط المتعلّقة بالدّفع الإلكتروني من ناحية على التّوالي سوف يتمّ البحث  . وعليه،بوتيّةوالثّ  القانونيّة
فع الدّ وضمان  ا،ه، وكيفيّة علاجيمكن أن يعتريه من عيوب إضافةً إلى ما الّتي تترتّب عليه أدواته، والنتائج

  الإلكتروني. 

لتخطّي العراقيل وتذليل المشاكل الّتي أفرزتهـــــــــا  وبالرّغم مـن أنّ نظام الدّفع الإلكتروني قـــد قدّم نفسه كحلّ 
م وسيلة ستخد  جاريــــــــــــّـــة لم  يسهّل عمليّات الشّراء والتّعــــــــاملات الماليّة والتّ  اقليديّة، باعتباره نظامً وســـــــــــائل الدّفع التّ 
بالعديد من المزايا المهمّة الّتي من شأنها أن تنعكس إيجابًــــــــــا على المصارف  ه  ع  ت  م  ت   ورغم .الدّفع الإلكتروني

يبقى نظام الدّفع الإلكتروني بهـا العمل به، رتّ الإيجابيّات الّتي ي  غم ر و يستخدمونهــــــــــا.  نمَّ كين م  هل  ست  ار والم  جَّ والت  
 ،ا الرّاهنسنأتي على معالجتها في سياق بحثنوالّتي  ،ت القانونيّــــــةلاستعراض العديـــــد من المشــــكلا مسرحًا

 .وأهمّها الإشكاليّة القانونيّة المنوّه عنها فيما يلي

 إشكالي ةّالبحث 

صالات ات المعلومات والإت  تقني  كنولوجي و ر الت  طو  مدى تأثير الت  ما  اليّة:ح حول هذا الموضوع الإشكاليّة التّ ت طر  
فع؟ قليدي؟فع بمفهومها الت  على وســـائل الد    بمعنى آخر ماذا غي رت الت كنولوجيا في عملي ة الد 

ستخدام وسائل الدّفع ج عن ات  نْ ويتفرّع عن هذه الإشكاليّة العديد من التّساؤلات: ما هي العلاقات الّتي ت  
فع ؟ ما هي الجرائم النّاتجة عن استخدام وسائل الدّ القانونيّة النّاتجة عنها ؟ من هم أطراف العلاقاتالإلكتروني
ما مدى فعاليّة قواعد الإثبات المدني  ؟ ما هي وسائل الحماية والوقاية لعمليّات الدّفع الإلكتروني؟الإلكتروني
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هل هي قاصرة و  ،فع الإلكترونية لوسائل الدّ بنانيّ شريعات اللّ مواكبة التّ ما مدى  بمواجهة وسائل الدّفع الإلكتروني؟
 ؟...ها قادرة على الإحاطة بجزء  منهأم أنّ  ،ظام من جميع جوانبهعن الإحاطة بهذا النّ 

 
 أهمي ةّالبحث 

بدايةً  ،بالأفكارج هذا التدر   لمنا، للمرّة الأولىأساسي كونه يطرح على حدّ ع   الموضوع بشكل  هذا تكمن أهميّة 
ر الإلكتروني طوّ قاط التي تأثّرت بالتّ وصولاً إلى معالجة النّ  ،ج عنهانت  لوسائل الإلكترونيّة للإيفاء وما ي  اعرض  من

فع يكون قد أحاط بمختلف الجوانب المتعلّقة بالدّ س ،شرّع عن كثبتي إن واكبها الم  من إثبات وغيره؛ والّ 
 الإلكتروني.

ج ضمن عال  ح وت  طر  ن أن ت  مك  تي ي  المواضيع الّ  جعله من أهمّ  ،فع الإلكتروني من إمتيازاتمه الدّ والواقع، إن ما قدّ 
 ،نّ حداثة هذا الموضوعأ. كما ضوعاً لبحثنا القانونينا على اختياره مو ثَّ وهو ما ح   ،ةكاديميّ ة والأالأبحاث العلميّ 

البحث إذ إنّ  ؛ره موضوعاً غير م ست هلكباعتبالاختياره  اضافي  إسبباً  تشكّل له يّةبنانة المصادر والمراجع اللّ لَّ وق  
ذي يفرض علينا البحث عن تي تناولته، الأمر الّ شريعات الّ التّ  ندرة ة جديدة ومهمّة، خاصةً في ظلّ م مادّ يقدّ فيه 

 .لتزامالإ ىبموجبه يوفّ حويل المالي الّذي كأمر للتّ  ،فعالدّ ؤصل بمقتضاه فقهاً واجتهاداً وسيلة ي ،قانونيتنظيم 
وذلك  ،الآونة الأخيرة فيفع الإلكتروني إلّا ة والدّ جارة الإلكترونيّ التّ بناني لم يتطرّق إلى أنّ المشرّع اللّ و سيّما 

غرات العديد من الثّ  منطوي بدوره علىوال ،"خصيابع الشّ ة والبيانات ذات الطّ قانون المعاملات الإلكترونيّ بإقراره "
ز ،ةالقانونيّ   أهميّة التصدّي لهذا الموضوع القانوني. الأمر الّذي ي بر 

 ّأهدافّالبحث

جمع الأفكار الأساسيّة المتعلّقة إلى  ،ساؤلات المطروحة أعلاهإلى محاولة معالجة التّ  إضافةً  ،يهدف هذا البحث
تتناول أغلب المواضيع  ،ضمن دراسة واحدة شاملةة في عدّة دراسات منفصلة، تواجدوالم   ،فع الإلكترونيبالدّ 

وخاصةً في  ،م القانونيّةظ  فع الإلكتروني على الن  لدّ لآثار ا ى هذا البحثتصدّ كذلك ي فع الإلكتروني.المتعلّقة بالدّ 
نّه يهدف إلى تعزيز أكما  يمادّ قمي اللّا فع الورقي إلى عمليّة الدّفع الرّ ل الحاصل من عمليّة الدّ ظلّ التحو  

ين وطلّاب الباحثين القانونيّ استفادة إلى و  ،أو غيرها من الجامعات منها بنانيّةاللّ  ،الجامعيّةلمكتبة الحقوقيّة ا
 بمرجع بحثي علمي مترابط في هذا المجال. إغناء المكتبة القانونيّة محاولة عبر ،الجامعات
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 ّالصعوبات

قد فمنهم حسب موضوعه،  كل   ،عوبات في إعداد أبحاثهمذين يواجهون الصّ كما جميع الباحثين الّ في الواقع، 
ب خاصّةً، والرّكون بكثرة ت  قلّة المراجع من الك  هو ها أبرز حضير لهذا البحث، واجهتنا عدّة صعوبات أثناء التّ 

بناني فيما هذا فضلًا عن أنّ القانون اللّ مجلّات دوريّة، ونيّة و المراجع الإلكترونيّة من مقالات ومواقع إلكتر  إلى
 ،لتهاتي تخلّ غرات الّ إنّ لجهة الثّ  ،فع الإلكتروني، قد جاءت معثورةً عالجت موضوع الدّ  ة  قانونيّ  ه  من نصوص  أقرّ 

 الّذي عمدنا إلى تذليلو  ، مهمّتنا في الإحاطة بهذا الموضوع عقّدذي الأمر الّ  ؛ذي شابهاأو لجهة الغموض الّ 
 نا باتّباع المنهجيّة التّالية.بحثفي سياق  صعوباته

 ّّالمعتمدةالمنهجي ة

اشئة فع الإلكترونيّة وطرح العلاقات النّ لعرض وسائل الدّ  "المنهج الوصفي"لقد اعتمدنا في بداية دراستنا على 
وبعدها قمنا بدراسة أنواع  ،تي تربط أطرافهالمعرفة طبيعة العلاقات الّ  "المنهج التحليلي"عنها، ثم انتقلنا إلى 

ض بعاستخلاص وصولًا إلى "، المنهج الإستقرائي"على واعتمدنا في ذلك فع الإلكتروني تي تواكب الدّ الحماية الّ 
 .وذلك وفق المخطّط التّالي "،المنهج الإستنباطي"عبر استخدام  الإستنتاجات والنتائج

 مخط طّالبحث 

راسة المعمّقة للإشكاليّة القانونيّة للدّفع الإلكتروني والإجابة عليها بصورة معمّقة نقديّة وتحليليّة، قمنا لدّ من أجل ا
قد ف ،فع الإلكترونيكيفيّة تنفيذ عمليّة الدّ صناه لدراسة الأوّل خصّ  .نقسميْ  هذا البحث وتقسيمه إلىبتنظيم 

فع مختلفة عن ما أدّى إلى ظهور وسائل جديدة للدّ  ،ليديقوتغيّر المفهوم التّ  ،غير مادّيّة أصبحت المعاملات
ّ.اني(فع )الفصل الثّ وذلك بدوره أدّى إلى إيجاد علاقات ثلاثيّة بين أطراف عمليّة الدّ  ،ابقة )الفصل الأوّل(السّ 

 ة، فقدالعنكبوتيّ  بكةعبر الشّ  ما وأنّها تتمّ فتراضي مكانًا لتنفيذها سيّ خذت من العالم الإة قد اتّ وبما أنّ هذه العمليّ 
ة موثوقيّ بال اكل متعلّقةهذا فضلاً عن ظهور مش ،فعوع من الدّ ة خاصّة بهذا النّ إلى ظهور جرائم إلكترونيّ ذلك أدّى 

ة ذي يقتضي معه البحث في كيفيّ ، الأمر الّ مادّي   عد بدون أيّ تبادل  كونها تتمّ عن ب   ،فعإثبات عمليّة الدّ بو 
من مخاطر الجرائم  حماية الدّفع الإلكترونيحيث نتناول موضوع  ،انيالقسم الثّ فع الإلكتروني في دّ ضمان ال

 .(ثان   )فصلٌ حماية الدّفع الإلكتروني من الإنكار أوّل( وموضوع  )فصلٌ الإلكترونيّة 
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غرات الّتي توصّلنا والثّ  بعض الإستنتاجات ينستعرضم ،نوجز أهمّ ما في هذا البحثسوف فأمّا في الخاتمة، 
ات الإقتراحبعض ل ستعراض  اإضافةً إلى  ،قنيّةاحية التّ لنّ ة وااحية القانونيّ فع الإلكتروني من النّ الدّ  مسألة في إليها

م في االّ  عبر اعتماد تقنيّات وقائيّة وتدابير  له اً دّ وتضع ح ،فعر وسائل الدّ لحدّ من الأثر السّلبي لتطو  تي قد ت سه 
علاجيّة مناسبة، للحدّ من أيّ تداعيات سلبيّة، قد ت رافق التطوّرات التّقنيّة المتسارعة لوسائل الدّفع الإلكتروني 

 .مستقبلاً 
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فع الإلكتروني عملي ة كيفي ة تنفيذ  الد 
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ة، مجــــــــــــــــرّد وسيلة تقليديّة الى أخرى إلكترونيّ  لًا إياها منفع محوّ ذي طال وسيلة الدّ ريع الّ ر السّ طو  إنّ التّ       
 زاته.عريفات واختلاف في الآراء حول مفهومه ومميّ د في التّ نتج عنــــه تعـد  

 ،هريّةإلكترونيّة لسداد الإلتزامات اليوميّة والأسبوعيّة وحتّى الشّ  فع الإلكتروني هو وسيلةأنّ الدّ اعتبر البعض قد ف
هولة سات الماليّة لضمان الأمان والسّ المصارف والمؤسّ  هقدّم  عبارة عن نظام ت   على أنّه أيضًا ه آخرون رّفعا كم

ر عمليتيّ أبرز مميّزاته أنّه ي   من أنّ كذلك اعت بر و  .فعفي عمليّات الدّ   ،بون فع على الزّ راء والدّ الشّ  سهّل وي ي سّ 
، ورقيّةقود الن حمل النّ بدلاً م ،والبطاقة وغيرها من الوسائل عامل من خلال الهاتف المحموله سهولة التّ ويؤمّن ل

هذا وقد تحدّث  .1لبطاقاتسوم والضرائب على امن ناحية المصارف فهو يساعدها على تحقيق أرباح من الرّ أمّا 
فعرّفوه  ،Electronic payment(E-payment) فع الإلكتروني باللّغة الإنكليزيّةعن أصل مفهوم الدّ  ون آخر 

لى الأنظمة ومن ناحية أخرى ع ،دفع جديدة تقوم من ناحية على تكنولوجيا الإتّصالات والإنترنت على أنّه وسيلة
فع هنالك من اعتبر أنّ الدّ و  .ركات الماليّة المتخصّصةالشّ ابعة للبنوك و التّ و  ،البعض اة ببعضهط  رتب  م  كيّة الذّ ال

 .2كونه يربط تكنولوجيا الإتّصالات والإنترنت مع المصارف والشركات الماليّة ،نظاماً مستقلا   د  الإلكتروني لا ي ع  

لة من الأنظمة تكام  م   منظومة هالكتروني على أنّ فع الإآخر إعتبر وسيلة الدّ  ظهر رأيٌ  ياق نفسه،وفي السّ 
من أجل تسهيل هذه  ،ةركات الإلكترونيّ عاون مع الشّ بالتّ  ،سات الماليّة والمصرفيّةفّرها المؤسّ و  تي ت  والبرامج الّ 

تخوّل  تقوم على عدّة وسائل  و  ،أنظم وبرامج خاصّة بهذا الشّ من ن  وهي تتألّف  .رةسَّ ي  وجعلها آمنة وم  العمليّة 
هولة للأفراد رعة والسّ تؤمّن السّ ف ،غير مادّيّة   ولكن بطريقة   ،ربعن ق   عد وإمّاتسديد المدفوعات إمّا عن ب  

 رفلمصا هر  د  ص ي صّ خا ماظنء الإلكتروني هو فاولأنّ اعتبر إ  ،آخر رأيٌ  وهناك .3سواء والحكومات على حد  
 وميقو ،ءفاولا ذاه ضهرع دعن  نةّمعي ن  ماكوأ ت  ّمحلا نم تمادلخوا لعّلسا علىول لحصا نمليتمكّن  ،لعميلل

 .له قيمتها ددّ س فين، لإئتماا رد  ص م رفلمصا لىإ للعميا نم عة قّولما ورةلفاتا ميدبتق تمادلخأو الع ّلسا بائع

                                                             
خول إليه بتاريخ تمّ الدّ  ،Medium ،2019خالد أحمد، "ما هو الدفع الإلكتروني وما هي مميزاته؟" متوافر على موقع 1

26/1/2020 
، تمّ الدخول إليه Alrabeh.com ،2019كميل مجدي، كل ما تودّ معرفته عن الدفع الإلكتروني، متوافر على موقع الرابح 2

 .26/1/2020بتاريخ 
 10/2/2020تمّ الدخول إليه بتاريخ  2016ات لارا، وسائل الدفع الإلكتروني، متوافر على موقع موضوع، عبيّ 3
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 ذاه على ذخؤيو. 1ري لجاا حسابه نم يخصمهاد القيمة أو لي سدّ  ،اري  شه افً كش لللعمي رفلمصا مدّ ق يبالمقابل، و 
 من الخطأكما أنّه  ،ةّلعمليا هذه ولحص كيفيّةفقط  ولتنا نّماوإ ،نيروكتلإا ءفاولا رهوج لو يتنا مل هنّأ فيرعّلتا

 ء.لكافّة وسائل الإيفا ف غير شامل  عريالتّ  ، ممّا يجعلالإئتمانعمليّة وصف الإقتصار على 
حويل المصرفي بين الآمر بالتّ  بأنّه عقدٌ  ،الدّفع الإلكترونيأجمعت العديد من التّشريعات العربيّة على تعريف وقد 

ي عادل قيمة  ،من النّقود لمبلغ   ،فع بنفسه أو بواسطة غيرهدّ الأخير فيه بموجب ال يلتزم ،ر الحوالةصد  والبنك م  
فقد  ،المتّحدة الأميركيّةشريع في الولايات ة إلى التّ ببالنّس. أمّا 2ق عليهاف  تَّ مقابل عمولة م   ،الحوالة إلى المستفيد

م ل  ست  ل إلى المصرف الم  رس  بأنّه مجموعة الخطوات الّتي تبدأ بأمر التّحويل الصّادر عن الم "،الدّفععرّف "أمر 
بنك الأمر صادر عن  ويشمل ذلك أيّ  .ا، ويتمّ ذلك شفوي ا أو كتابي ا أو إلكتروني  هبهدف الدّفع للمستفيد من للأمر

دفع  ويتمّ النّقل بقبول بنك العميل التّحويل،، يهدف إلى تنفيذ أمر الدّفع أو و عن البنك الوسيطمر أالمستلم للأ
 .3ن في الأمريَّ ب  قيمة الحوالة لمصلحة المستفيد الم  

إنّ أمــــــر فــــــ ،المعــــــاملات الإلكترونيّـــــة مــــــن قـــــانون  41بنـــــاني، وبحســــــب المـــــادّة علــــــى صـــــعيد القــــــانون اللّ مّـــــا أ
أمــــــر ينشــــــأ كلّي ـــــــا أو جزئي ــــــا بوســـــــيلة  هــــــو كـــــــلّ  ،حويــــــل الإلكترونـــــــيالإلكترونــــــي أو التّ فع إجــــــراء عمليّــــــة الـــــــدّ 

ــــــة ــــــة ،ويفــــــوّض العميــــــل بمقتضــــــاه المصــــــرف ،إلكترونيّ  أخــــــرى مرخّصــــــة   أو أيّ مؤسّســــــة   ،أو المؤسّســــــة الماليّ
بـــــإجراء عمليّــــة دفـــــع إلكترونـــــي أو تحويــــل إلكترونـــــي للأمـــــوال  ،قانونـــــاً بــــذلك أو مخوّلـــــة   ،مــــن مصـــــرف لبنــــان

ـــــــــوي   .4آخـــــــــر   أو إتمـــــــــام قيـــــــــد دائـــــــــن أو مـــــــــدين علـــــــــى حســـــــــابه أو علـــــــــى حســـــــــاب   ،قديّـــــــــةالنّ  د بالوســـــــــائل قص 
ـــــــة المـــــــذكورة ـــــــة بمـــــــا فيهـــــــا الرّ  كـــــــل وســـــــيلة أو مجموعـــــــة ،الإلكترونيّ ـــــــقميّـــــــة، ت  وســـــــائل إلكترونيّ دّمها إحـــــــدى ق 

                                                             
، ص 1984فرنسي، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، -إنكليزي -بدوي أحمد، معجم المصطلحات التجاريّة القانونيّة، عربي1

62. 
 .23، ص 2006ذوابة محمد، عقد التحويل المصرفي الإلكتروني )دراسة قانونيّة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر،  2

3Article 4A103, of the Uniforme Commercial Code (UCC): 
«payment order means an instruction of a sender to a receiving bank, transmitted orally, 
electronically, or in writing to pay, or to cause another bank to pay a fixed or determinable amo
unt of money to a beneficiary » by the American copyright, 
2005, by the American law institute. In: www.law.cornell.edu 

( 10/10/2018تاريخ  81/2018يّة والبيانات ذات الطابع الشخصي )شرح القانون رقم الحبال هاني، قانون المعاملات الإلكترون4
 .33، ص 2019ص الكامل للقانون وأسبابه الموجبة، بيروت، مع ملحق بالنّ 
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ــــــة شــــــركات  المؤسّســــــات المــــــذكورة أو  ويســــــتعملها العميــــــل لإجــــــراء أو إعطــــــاء الأمــــــر بــــــإجراء  ،لهــــــا تابعــــــة   أيّ
 .حويل إلكتروني للأموال النّقديّةأو عدّة عمليّات دفع إلكتروني أو ت عمليّة  

د التّ  عريفــــــات واختلافهـــــــا، فإنّهــــــا تــــــدور جميعهــــــا حـــــــول فكــــــرة أنّ الــــــدّفع الإلكترونــــــي هـــــــو وبــــــالرّغم مــــــن تعــــــد 
ــــــاءللإي حديثــــــةٌ  وســــــيلةٌ  ــــــى علاقــــــة   ،ف ــــــة الأطــــــراف مبنيّــــــة عل ف أو المؤسّســــــة قوامهــــــا العميــــــل والمصــــــر  ،ث لاثيّ

ـــــــاجر ـــــــة والتّ ـــــــا  ،حيـــــــث يتّخـــــــذ العميـــــــل صـــــــفة المـــــــدين .الماليّ ـــــــاجر )المســـــــتفيد( صـــــــفة الـــــــدّائن، أمّ ويتّخـــــــذ التّ
ــــه علــــى العميــــل. وعليــــه  ،المصــــرف فيلعــــب دور الوســــيط بــــين الطّــــرفين ــــذي يترتـّـــب ل ــــاجر الــــدّين الّ ليــــدفع للتّ

ـــــــهولة والأمـــــــان لهـــــــذه الأطـــــــراف ـــــــه يحصـــــــر تعـــــــاملهم فـــــــي العـــــــالم  ،فـــــــإنّ الـــــــدّفع الإلكترونـــــــي يـــــــؤمّن السّ كون
فيكفــــــــي إســــــــتخدام  ،ولا ضــــــــرورة للإيفــــــــاء النّقــــــــدي ،حيــــــــث لا ضــــــــرورة لحمــــــــل النّقــــــــود المادّيّــــــــة ،الإفتراضـــــــي

ـــــــى شـــــــ ـــــــتإحـــــــدى وســـــــائل الـــــــدّفع عل ـــــــاء قـــــــد حصـــــــل ،بكة الإنترن ـــــــالي أ بر   ،لاعتبـــــــار أنّ الإيف ـــــــة وبالتّ ـــــــت ذمّ ئ
 العميل.
الوســـــــائل كــــــان لابــــــدّ مــــــن العــــــودة إلــــــى  ،ن مــــــن الإحاطــــــة بالــــــدّفع الإلكترونــــــي مــــــن كافــــــة جوانبـــــــهوللــــــتّمك  

ـــــي فع الإلكترون ـــــد  ـــــة ال ـــــي عملي  ـــــل أو عـــــن  ،الم ســـــتَخدَمة ف ـــــق التّحوي ـــــدّفع حاصـــــلًا عـــــن طري ســـــواء كـــــان ال
لوهــــــذا مــــــا سنستعرضــــــه فـــــــي  ،لبطاقــــــة المصــــــرفيّة أو النّقــــــود الإلكترونيّـــــــةطريــــــق ا مــــــن هـــــــذا  الفصــــــل الأو 

ــــأمّــــا فــــي  .القســــم ــــةفســــوف نســــتعرض  انيالفصــــل ال   ــــات القانوني  الّتــــي تنــــتج عــــن اســــتخدام وســــائل  العلاق
 فع الإلكترونيّة.الدّ 
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 فع الإلكتروني المستخدمةسائل الد  ل: و الأو  الفصل 
قدي عامل النّ رة على مستوى التّ عوب المتطوّ تلبية حاجات الشّ  لىقليديّة عفع التّ نظراً لعدم قدرة وسائل الدّ       

واكب والمعلومات، كان لابدّ من إيجاد وسائل دفع جديدة ت   توالمصرفي خاصّةً بعد ثورة تكنولوجيا الإتّصالا
قود جاريّة تتمّ بواسطة النّ فقات والمعاملات التّ ة الصّ وبعد أن كانت غالبيّ  ،وفي هذا الصّدد .1طوّر المستجدّ التّ 

فع المصرفيّة كوسيلة جديدة قليديّة في الحسابات المصرفيّة، برزت بطاقة الدّ حويلات التّ ات والتّ الورقيّة والشيكّ 
 المصرفيّة الداخليّة والعالميّة. بكاتالشّ ب عدالإتّصال عن ب  تقنيّات  عبر ةمرتبط ،قديعامل النّ في التّ 

مستقلّ تماماً   ل أحياناً بشكل  حص  مة عبر شبكة الإنترنت، يمكن أن ت  بر  فع في العقود التجاريّة الم  إنّ عمليّة الدّ 
مكن الحديث فإنّه لا ي   ،جاريّة قد تمّت عبر شبكة الإنترنتفقات أو العمليّات التّ بكة، حتّى لو أنّ الصّ عن الشّ 
حويل المصرفي أو بطاقات الإئتمان... كما يجدر التوقّف بواسطة شبكة الإنترنت حقيقةً؛ كالتّ  حاصل   عن دفع  
قود أو العملة فع بالنّ ومن بينها الدّ  ،بكة ذاتهاها الشّ تْ د  تي أوج  والّ  ،فعفي الدّ  الحديثة الم بت ك رة ليات  عند الآ

 ورة التكنولوجيّة في العمليّات المصرفيّة أدّى إلى تحديث وتطوير وسائل دفع  فتطويع تقنيّات الثّ . 2الإلكترونيّة
وذلك عبر شبكة انترنت  ،عدعن ب   رقميّة   بصورة   م  ت  ت  المصرفيّة الحوالات عمليّة دفع حيث أصبحت  ،تقليديّة  

حيث  ،فع عند هذا الحدّ ف تطوّر وسائل الدّ . ولم يتوقّ مصرف   مصرفيّة مرتبطة بأجهزة حواسيب مركزيّة لدى كلّ 
وخاصّةً أنّها  ،ابق على الإطلاقفي السّ  لم تكن معروفةً  ميّةً رق اوالمعلومات نقودً  تأظهرت تكنولوجيا الإتّصالا

ليه سوف نبحث وعل مصرفي لكونها أشبه بوحدات نقديّة إلكترونيّة. لا ترتبط بأيّ حساب    في المطلب الأو 
سنتناول و  ،الحوالةفع الإلكتروني عن طريق الدّ  اني   المطلب الوفي  ،المصرفي ة البطاقاتفع الإلكتروني عبر الدّ 
 .الن قود الإلكتروني ةيق فع الإلكتروني عن طر الدّ  الثالمطلب ال    في

 
 

                                                             
1 Francoise PEROCHON-Regine BONHOMME, Entreprises en difficulte- Instruments de credit 
et de paiement, 6e ed., LGDJ, Delta, p.665. 

تاريخ  81/2018الحبّال هاني، قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي )شرح القانون رقم 2
 .33، ص 2019( مع ملحق بالنص الكامل للقانون وأسبابه الموجبة، بيروت، 10/10/2018
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 ةالمصرفي   ةلكتروني عبر البطاقفع الإ ل: الد  المطلب الأو  
، وقد كانت عبارة عن دفتر ذي صفحات القرن الماضي اتيّ خمسينود ظهور البطاقة المصرفيّة إلى يع      

لاحظ أنّ هذه الوسيلة ومن الم   .1اجر ويحتفظ لديه بنسخةلدى التّ  منها نسخةبون بقي الزّ حيث ي   ،زدوجةم  
إصدار بوباشرت  لاحق   المصارف في وقت  من ثمّ تدخّلت و  ،برى جاريّة الك  ل المشاريع التّ ب  من ق   بدايةً اعت مدت 

ة بهدف تسوية حساباتها مع بطاقات معدنيّ  أصدرت بدورهاتي الّ  ،ةمريكيّ مع شركات البترول الأالبطاقات 
سهيل لتّ فع لوع من وسائل الدّ سع نطاق تطبيق هذه البطاقات عندما أصدرت المصارف هذا النّ اتّ  . ثمّ 2عملائها

وقد تنوّعت هذه البطاقات في بداياتها من  .اجاتهم أثناء رحلاتهم إلى الخارجإحتي طريقة شراء عملائها على
 .3بطاقات الماستركارد ثم الفيزا كارد إلى “Diners Club”  تسليف، أي من بطاقاالى بطاقات التّ بطاقات دفع 

ومن  ،ولى(أ)فقرة  البطاقة تعريف هذهلابدّ أوّلًا من  ،وبالتّالي للتمكّن من الإحاطة بجوانب البطاقة المصرفيّة
 .المصرفي ة وكيفي ة تصنيفها )فقرة ثانية( أنواع هذه البطاقةثمّ عرض 

 الأولى: تعريف البطاقة المصرفي ةالفقرة 
يمكن  .تعدّد وظائفها وأنواعها وأشكالها نتي تؤدّيها، ومإنّ تعريف البطاقة المصرفيّة ينبع من الوظيفة الّ       

 تهام حاملها وتاريخ إصدارها وتاريخ إنتهاء صلاحيّ ن عليها إسوَّ د  غنطة ي  م  البطاقة المصرفيّة هي بطاقة م   القول أنّ 
 هي ،ربمعنى آخو  .لع والخدماتقد أو في شراء السّ م في الحصول على النّ خد  ست  وت   ،رة لهاركة المصد  وإسم الشّ 
ها بسحب ل  ح لحام  سم  بحيث ي   ،ص لها قانوناً خَّ ر  أو إحدى الجهات الم   سات الإئتمانر عن إحدى مؤسّ صد  بطاقة ت  

 .4قود من حسابهنّ الأو تحويل 
د جاء أوّلًا في قانون الحكومة الأميركية لت تعريف البطاقات المصرفيّة، فقتي تناو شريعات الّ قد تعدّدت التّ و 

إحداث دين مؤجّل الدّفع  أو ،قرضًا مؤجّل التّسديد العميلوهي تعني منح  ،”Credit“الفدراليّة توضيح لمعنى 

                                                             
، طبعة أولى، 2002الوضعيّتين التقنيّة والقانونيّة، اتحاد المصارف العربيّة، القضماني حسين، البطاقة المصرفيّة والإنترنت دراسة حول 1

 .23ص 
 .24-23القضماني حسين، البطاقة المصرفيّة والإنترنت دراسة حول الوضعيّتين التقنيّة والقانونيّة، مرجع سابق، ص 2
 .رجع سابق، موسائل الإيفاء وأشكالها: بين قواعد الصرف والمعلوماتي ةجلول سيبيل، 3
 .62القليوبي سميحة، وسائل الدفع الحديثة )البطاقة البلاستيكيّة(، ص 4
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فقد  ،(1979أمّا القانون البريطاني لإقراض المستهلك ) .1ذي علاقة ببيع البضائع والسّلع وتقديم الخدمات
 ممّا سبق يمكننا أن نستنتج أنّ  .2عند دفع النّقود وليس في حالة الدّفع المسبق “Credit”ت طل ق كلمة  اعتبر أنّه

 (Creditor)ض المقر   االعلاقة هم يْ ف، أيّ أنّ طر هو الإقراض ”Credit“كلمة ب المقصود في هذيْن القانونيْن
 .(Borrowor)ض والمستقر  

(: "أداة تصدر 1991) 91/1382أمّا في فرنسا، فقد عرّف المشرّع البطاقة في المادّة الثّانية من القانون رقم 
(، 1984) 84/46من القانون  8أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادّة  من إحدى مؤسّسات الإئتمان

 .3وتسمح لحاملها بالوفاء أو تحويل النّقود من حسابه ،والخاصّ بنشاط ورقابة مؤسّسات الإئتمان
بطاقات  بطاقات في البنك الأهلي المصري حول تعريفبالإنتقال إلى مصر، تشير النّشرة الصّادرة عن مركز الو 

لدى لي ا و  مقبولة على نطاق واسع محلّي ا ود   ، وهيعلى أنّها "أداة مصرفيّة للوفاء بالإلتزامات ،الدّفع البلاستيكيّة
مقابل توقيعه على  ،ار والبنوك كبديل للنّقود لدفع قيمة السّلع والخدمات المقدّمة لحامل البطاقةجَّ الأفراد والت  

النّاشئ عن شرائه للسّلعة أو الحصول على الخدمة، على أن يقوم التّاجر بتحصيل القيمة  إيصال بقيمة إلتزامه
ق على عمليّة ر للبطاقة عن طريق البنك الّذي صرّح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، وي طل  من البنك الم صد  

رة صد  ليّة الم  و  بتنفيذه الهيئات الد  والّذي تقوم "، نظام الدّفع الإلكتروني"التّسوية بين البنوك الأطراف فيها إسم 
  .4للبطاقات"

المشرّع الّلبناني إهتمامًا  لىأوْ فقد إلى واجهة التّعامل،  منذ ظهور البطاقات المصرفيّةو أمّا بالنّسبة إلى لبنان، 
ا بها  مصرف لبنان المركزي مهمّة تنظيم ي منح ذالّ  ،26/10/1999تاريخ  133قانون رقم ال بموجبخاص 

وذلك بإعطاء  ،عدعن ب   لإئتمان إلى وسائل دفع إلكترونيت معظم بطاقات ال  وَّ ح  ت   ،وعليه .5فعوتطوير وسائل الدّ 

                                                             
لإخوة بن تركي ليلى، الحماية الجنائيّة لبطاقات الإئتمان الممغنطة، بحث أعدّ لنيل ماجستير في قانون العقوبات والعلوم الجنائيّة، جامعة ا 1

 .20، ص 2017-2016منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 .21ص مرجع سابق، بن تركي ليلى، الحماية الجنائيّة لبطاقات الإئتمان الممغنطة، 2
 .24، ص 2008الحباشنة جهاد رضا، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  3
ي أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والإقتصادية، عبد الهادي النجّار، بطاقات الإئتمان والعمليّات المصرفيّة الإلكترونية، الجديد ف 4

 .27، ص 2007أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكليّة الحقوق بجامعة بيروت العربيّة، الجزء الأوّل، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيّة، 

من قانون النقد والتسليف لتشمل  70المادة وسّع مهام مصرف لبنان المحددة في : المتعل ق بمهام مصرف لبنان 133/1999القانون رقم 5
ة تطوير وتنظيم وسائل وأنظمة الدفع الخاصة بالعمليات الم جراة عن طريق الصرّاف الآلي وبطاقات الائتمان، وعمليات التحاويل الإلكتروني

سندات وعمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية، بما فيها الأسهم وال
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إمّا بواسطة إيصال  اتستخدام هذه البطاقإهذا ويتمّ  .فعات الدّ في إجراء عمليّ  مهخد  ست  سرّي ا ي  صاحبها رقماً 
فقة عبر شبكة الإنترنت الصّ  وإمّا بمجرّد ذكر رقم البطاقة المصرفيّة حين تتمّ  ،ورقي موقّع من حامل البطاقة

فع أو رّي لإنجاز عمليّة الدّ قم السّ ستخدام هذه البطاقات دون استخدام الرّ لا يمكن إ وي لاحظ أنّه .1عدعن ب  
اعتبر البعض أن إدخال الرقم السّرّي هو  لذا ،2وقيع الإلكتروني لحامل البطاقةوالّذي هو بمثابة التّ  ،حويلالتّ 

قم لا يعني أنّه أزال مخاطر القرصنة المعلوماتيّة أو ولكن هذا الرّ . 4 من الزبون إلى المصرف 3بمثابة أمر دفع
دة ركات عن وضع نماذج موحَّ ومن أجل تلافي هذه المشاكل أعلنت بعض الشّ لذلك، للإحتيال،  ضر  ع  الت  إمكانيّة 

 ببطاقات الإئتمان. عفللدّ 
الماليّة اليوميّة كالتسوّق أو السّحب  إنّ الهدف الأساسي من البطاقات المصرفيّة هو تسهيل القيام بالعمليّات

 دون الحاجة ،بائنعاملات على الزّ دة لدى شبكة المدفوعات، ما ي سهّل الم  م  النّقدي من خلال بطاقة إلكترونيّة م عت  
و موزّعات أوالمعروفة بالصّرّافات الآليّة  ،هذا فضلًا عن وجود شبكات إتّصال معلوماتيّة .الأموال النقديّة إلى

 ،لتجاريّةارة بكثرة على أبواب المصارف وفروعها وحتّى على مداخل المجمّعات نتش  النّقود الأوتوماتيكيّة، وهي م  
اعها بسهولة في امل البطاقة سحب النّقود أو إيدح ممّا ي مكّن ،خدمة الزّبائن على مدار السّاعة ليلًا نهاراً  لتأمين

م إلى الإعتماد جاريّة والمطاعالعديد من المحال التّ  تْ د  م  وقد ع   .قديّةأيّ مكان  وأيّ وقت  دون حمل الأموال النّ 
 .عبر تمرير البطاقة في آلة  صغيرة   ،على البطاقات لاستيفاء المبالغ من الزّبائن

يوب، ومنها الإسراف ئتمان إلّا أنّها لا تخلو من بعض العزايا الإيجابيّة لبطاقات الإك الموبالرّغم من وجود تل
لإسراف في الإنفاق بدون بعض الأفراد ل ندفاعل إلى إإذ تؤدّي سهولة الشّراء والدّفع المؤجَّ  .في الاستهلاك

سيّما عندما يعجز الشّخص عن الوفاء بالدّفع في المواعيد  ،حساب، ممّا يتسبّب بمشاكل لشركات البطاقات
                                                             

 .regulations-financial-amp-banking-sector/main-banking-https://www.abl.org.lb/arabic/lebaneseالتجارية
 .2/7/2020متوافر على الموقع الرسمي لجمعية مصارف لبنان تمّ الدخول تاريخ 

 .28-27القضماني حسين، البطاقة المصرفيّة والإنترنت، مرجع سابق، صز1
بسيوني سارة، الأساس القانوني لوسائل الدّفع الإلكتروني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال، الجامعة 2

 .113، ص.2016نانيّة، كليّة الحقوق والعلوم السياسية والإداريّة، بيروت، اللب
3Cass. Civ., 21 Novembre 1984, n°83-13199, bull. Civ. 1984, I, n°317. (v. également: 
D.1985, p.297, note Lucas de Leyssac) 
4Cass. Civ., 19 Octobre 1999, JCP E 1999, p. 1845; CA de Paris, 8 Juin 1999, RTD com. 
1999, Cabrillac (v. également: D. 2000, p. 337, obs. B. Thullier). 

https://www.abl.org.lb/arabic/lebanese-banking-sector/main-banking-amp-financial-regulations
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في حال تكرار  نويّة، وحجز بطاقته آليّاً شتراك والتّجديد السّ الإ رسومل العميل يتحمأيضاً  سلبيّاتها ومن. دةالمحدَّ 
من إلغاء بطاقته وعدم توفّر ضوابط ت مكّن العميل  ،إدخال الرّقم السّرّي أكثر من مرّة نتيجة الخطأ او النّسيان

تي حال فقدان البطاقة والرّقم السّرّي إلّا بعد مراجعة البنك، بالإضافة إلى عمليّات القرصنة الّ  في ،مباشرةً 
 تعترض هذه البطاقات...

ين الفقه نظراً ب اً وانقسام اً خلاف هذه المسألةقد أثارت ، فأمّا فيما يتعلّق بالطبيعة القانونيّة للبطاقات المصرفيّة
بطاقة لالقانونية  من تحديد الطبيعة لا بدّ ، ولكن زها عن غيرهاتي تميّ ببعض الخصائص الّ  هذه الوسيلة نفرادلا

هناك  نّ أجد ن لكقاً من ذ. وانطلاكم العلاقات الناشئة بين أطرافهالوصول إلى القواعد القانونية التي تحلالائتمان 
 :انئتمالقانوني لبطاقة الإ ت حاولت تحديد الأساساة نظريّ عدّ 

ر البطاقة صد  تي تجمع م  العلاقة الّ استند أصحاب هذه النظريّة على  :1ة الاشتراط لمصلحة الغيرنظريّ  -1
رة مع الجهة المصد   ،مبر  ذي يشترط بموجب العقد الم  الّ  ،الحامل هو )المشترط( نّ واعتبروا أ .بالحامل
نّ هذه أنا نرى لعة أو الخدمة )المنتفع(. ولكنّ م السّ إلى مقدّ  ،بأن يقوم الأخير بالوفاء بديونه ،د()المتعهّ 

 .بطاقة الائتمان شتراط لمصلحة الغير على نظامانطباق أحكام الإ ملعد النّظريّة غير صحيحة بالكامل
ذي يحيل دينه تجاه الأصلي الّ الحامل هو المدين اعتبر أصحاب هذه النظريّة أنّ : 2ينة حوالة الدّ نظريّ  -2

 بهذه الحوالة صراحةً  اً رّ ق  ائن يعتبر م  اجر الدّ التّ  نّ أو  ،ر البطاقة )المحال عليه(صد  نك م  إلى الب اجرالتّ 
ن مختلفة قواعد العقديْ . ولكن لا يمكن الأخذ بهذه النظرية كون (الفاتورة)إرسال مناً أو ض   ،)العقد(

د ين هي براءة المدين الأصلي نهائياً من وقت انعقاعلى حوالة الدّ مترتّبة ، فمن أهم الآثار التمامًا
وقيع على فاتورة والتّ بطاقة الد تقديم بمجرّ الحامل لا تبرأ ذمته  نّ إف ةبطاقحالة الالحوالة، أما في 

  .المشتريات

يعتبر  ،الحامل بالبنكعلاقة إلى القول بأنّه في ة : ذهب أصحاب هذه النظريّ 3ة الإنابة في الوفاءنظريّ  -3
 عتبارإ ه لا يمكن نّ أ إلّا  ،التقاربهذا غم من وبالرّ  .اجرالأخير نائباً عن الحامل في الوفاء بديونه إلى التّ 

                                                             
أبادير رفعت فخري، بطاقة الائتمان من الوجهة القانونية، بحث منشور في مجلة إدارة الفتوى والتشريع، الكويت، السنة الرابعة،  1

 .62، ص1984، 4العدد 
 .131، ص2005لبطاقات الائتمان، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،  كين علي، النظام القانوني 2
 .252رضوان فايز، بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء، المنصورة، ص3
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 ،اجرالي أساس التزام البنك تجاه التّ وبالتّ  ،بطاقةالس القانوني لنظام هي الأسا "الإنابة في الوفاء" نّ أ
لتزام البنك إساس تي هي أوالّ  ،اجرتي تربط البنك بالتّ ة الّ العلاقة التعاقديّ قد أهملنا بذلك  وإلّا نكون 
   .راجبالوفاء للتّ 

على سداد ديون  اجرفاق مع التّ تّ ر للبطاقة بالإصد  ل بقيام البنك الم  تمثّ ت :1فاقيتّ نظرية الحلول ألإ -4
لا يمكن الأخذ بهذه  ولكن. ن جديد في مواجهة الحاملاجر كدائالبنك محل التّ  الحامل على أن يحلّ 

ذي والّ  ،اجر والبنكم مسبقاً بين التّ بر  على العقد الم   ءً ابنهو رجوع البنك على الحامل  لأنّ  ،ةيّ النظر 
 ويرجع بعد ذلك على الحامل لاستيفاء ما دفعه. ،اجرد ديون الحامل للتّ يتعهد بموجبه الأخير بأن يسدّ 

اجر بكفالة الحامل د للتّ يتعهّ ذي   ر للبطاقة له دور الكفيل الّ صد  البنك الم   نّ أاعتبرت : 2ة الكفالةنظريّ  -5
 لأنّ  المصرفيّة بطاقةالن الأخذ به كأساس لنظام ، ولكن هذا لا يمكلتزام بالوفاء بقيمة المشترياتوالإ

 التزاماً أصلي  إصدر للبطاقة يعتبر ملتزماً ما البنك الم  اجر هو ليس أساسه الكفالة وإنّ لتزام البنك تجاه التّ إ
 .لتزام هنا هو العقد المبرم بين البنك والتاجرر الإاجر في دفع ديون الحامل ومصدومباشراً تجاه التّ 

تي ة العلاقة الّ وبصفة خاصّ  ،بطاقةالالوكالة هي الأساس القانوني لنظام  اعتبرت أنّ : 3نظرية الوكالة -6
اجر البنك عند قيامه بالوفاء بديون الحامل إلى التّ  نّ أن وْ ر  م ي  ه  ف   .ر البطاقة بالحاملصد  م   تربط البنك

ذي يصدر من الحامل إلى البنك هو بمثابة توكيل فع الّ أمر الدّ  نّ إلذلك ف، كيلًا عن الحامليعتبر و 
لتزام البنك بالوفاء للتاجر ليس باعتباره إ لأنّ  ،لا يمكن الإعتماد على هذه النظريّةللقيام بالوفاء. ولكن 

تي بموجبها يلتزم والّ  ،اجرة المباشرة بين البنك والتّ عاقديّ ستناداً إلى العلاقة التّ إما وإنّ  ،الحاملعن  وكيلاً 
 اجر. ات التّ البنك بالوفاء بمستحقّ 

كونها قاصرة وغير  ،مصرفيّةبطاقة اللل ةن من تحديد الطبيعة القانونيّ ابقة لم تتمكّ ات السّ النظريّ  يمكن القول أنّ 
ك د أطرافها وتشاب  نظراً لتعد   وذلك ،ةخاصّ  قانونيّة ع بطبيعةتتمتّ  انب هذه البطاقة. وهيقادرة على اشتمال كل جو 

وبالتّالي لا يمكن  خر.منها عن الآ كلّ  يستقلّ دة حيث تحكمها عقود متعدّ  ،اشئة عنهاة النّ العلاقات القانونيّ 

                                                             
 . 76ص ،1999 والتوزيع، للنشر الثقافة دار الائتمان، لبطاقات القانوني النظام ،الحمود فداء 1
 .  580ص مصر،-القاهرة القانونية، الوجهة من البنوك ، عملياتعوض علي 2

3 Gibirila(D) : carte de paiement, Rep. com. Dalloz, avril, 2003, p.3   
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ة على علاقة قانونيّ  إلى كلّ من النّظر  بل لابدّ  ،أو تكييفها ضمن نظريّة واحدة ها لنظام قانوني واحدعاخضإ
  وهذا ما سوف نقوم به في المطلب اللّاحق. ،نظام قانوني خاص بهلكل عقد  إخضاعو  ،ةحد

 المصرفي ة انية: أنواع البطاقةالفقرة ال   
 :نةفقاً لاعتبارات معيّ و  ،ة أنواععدّ  للبطاقة المصرفيّةإن 

 : عامل بهامن حيث التّ  اتبطاقالأنواع  لًا:أوّ 
فع من أكثر أنواع البطاقات ت عتبر البطاقات مسبقة الدّ  Cartes Prépayée: فعد  الالبطاقات مسبقة  -1

ستخراجها بتقديم بطاقة ي مكن إإذ اتب أو فتح حساب بنكي، أدنى للرّ  اها لا تشترط حد  استخداماً، حيث أنّ 
من المال في أحد المصارف ويدفع إلتزاماته  اً . ويقوم العميل بتحميلها مبلغبنكاللى إ ة أو الإقامةالهويّ 

من فروع البنك أو الخدمات  ي عاد شحن البطاقة لدى أيّ أخيرًا،  .1من رصيده الّذي دفعه بالخصم المباشر
 قدي.ة عبر الإنترنت أو أجهزة الإيداع النّ المصرفيّ 

عند سيّما بالحساب البنكي،  رمباش هي مرتبطة بشكل   :Cartes de Débit بطاقات الخصم المباشر -2
 قخصم المبلغ من الحساب البنكي المتعلّ  يتمّ  إذ قدي،حب النّ ق أو السّ ات التسوّ استخدام البطاقة في عمليّ 

. اقة إذا كان رصيد الحساب غير كاف  البط هذه بها فوراً، ولا يمكن إتمام أيّ من العمليّات من خلال
قدي من أجهزة حب النّ بالسّ  يمكن القيامو  ،رتوفي أو حساب   جار   إذا كان هناك حسابٌ ها إصدار  مكني  كما 
 ...PayPal 2ق عبر الإنترنت أو ربطها بموقعسوّ أو التّ  دفع فواتيرو رّاف الآلي، الصّ 

هي من أكثر أنواع البطاقات استخدامًا، : Cartes de Crédit ئتمانيةالبطاقة الإ  أو ئتمانبطاقات الإ  -أ
ة ات شرائيّ ستخدامها للقيام بعمليّ إذ يمكن إص لها، مويل المرخّ سات التّ إصدارها من البنوك ومؤسّ  يتمّ 

وعند استلام الفاتورة بإجمالي قيمة  .ة )أي عبارة عن دين مالي(إئتمانيّ  قدي ولكن بصورة  حب النّ أو السّ 
كما ستحقاق. قبل موعد الإ قّ ح  ست  يجب سداد إجمالي المبلغ الم   ،طة البطاقةت بواستي تمّ ات الّ العمليّ 

بعد انتهاء فترة  فرضه على المبلغ المستحقّ  يتمّ  ربح   (فائدة/هامش)ل صاحب هذه البطاقة معدّ ي  أنّه 
 .3ماحالسّ 

                                                             
 .47، ص 2008سفر أحمد، أنظمة الدفع الإلكترونيّة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1
 .15/6/2019تمّ الدخول إليه بتاريخ  https://www.elcopttan.com/2018/03/2018_19.htmlمتوافر على موقع 2
 .15/6/2019تمّ الدخول إليه بتاريخ  https://mawdoo3.com/موقع متوافر على 3

https://www.elcopttan.com/2018/03/2018_19.html
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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 رة لها: من حيث الجهة المصد   البطاقاتأنواع  ثانياً:
مة ص لها من المنظّ تي تصدر من مصارف مرخّ وهي البطاقة الّ  ة:مات العالمي  صدرها المنظ  تي ت  البطاقة ال   -1

 ،لإصدار البطاقة اً أو تفويض اً هي بمثابة ناد  يمنح المصارف ترخيصوالّتي ة الراعية للبطاقة، العالميّ 
بطاقة  أنواعها ومن أشهر ،ويجب وضع اسم وشعار المنظمة على البطاقة .ويساعدهم على إدارة خدماتها

 .)Master Card 1(الماستر كارد  وبطاقة، )Visa (الفيزا العالمية

 وهي: ،بحسب الائتمان الممنوح لحاملها ،ثلاثة أنواع منالفيزا  اتبطاق تتألّف     
منح لمعظم وت   ،اة منخفضة نسبي  ئتمانيّ حدودها الإ :Visa Silver Card ة(ة )العاديّ يّ بطاقة الفيزا الفضّ  -أ

لع على شراء السّ  تهاويكون لحاملها القدرة بواسط .ةروريّ بات الضّ ذين تتوافر فيهم المتطلّ ملاء الّ الع  
 .2اف الآليقدي من البنوك وأجهزة الصرّ حب النّ والسّ  ،ارجّ والخدمات من التّ 

ح للعملاء ذوي من  ت   لكلذ ،ئتمانية عاليةحدودها الإ : Visa Gold Card ة )الممتازة(البطاقة الذهبيّ  -ب
 نّ إبالإضافة لذلك ف .نمعيّ  د بسقف  غير محدّ  اً ئتمانإعطي للحامل بعضها ي  و ، ة العاليةالكفاءة الماليّ 
أمين على الحياة والحجز في الفنادق وشركات الطيران كالتّ  ،اناً ع ببعض الخدمات مجّ حاملها يتمتّ 

 . 3ستشارات الطبية والقانونيةوالإ

قود ة سحب النّ توفر هذه البطاقة لحاملها إمكانيّ  : )Visa Electron Card (بطاقة الفيزا إلكترونيك -ت
 .4وليريط المغناطيسي على المستوى الدّ تي تستطيع قراءة الشّ ومن الأجهزة الّ  ،اف الآليمن أجهزة الصرّ 

راخيص إصدارها تمباشرةً دون أن تمنح  هار  صد  ت   وهي ة الكبيرة:سات المالي  ها المؤس  ر  صدِ تي ت  البطاقة ال   -2
مباشرةً،  ار والحصول على حقوقها من حملة البطاقةجّ عاقد مع التّ ى بنفسها التّ ما تتولّ وإنّ  أخرى، جهة   لأيّ 

هذه البطاقات هي بطاقة الأمريكان اكسبريس  من أهمّ . ة لديهاولا تلزمهم بفتح حسابات مصرفيّ 
(American Expressوالدينرز كلوب ) (Diners Club). 

                                                             
وسائل الدفع الالكترونية )الآفاق  الانترنت وعلى الموقع الالكتروني،بن عمارة نوال، وسائل الدفع الالكترونية، بحث منشور على شبكة  1

يات(               5ص  2019، جامعة ورقلة، الجزائر، والتحد 
 .51، ص 2011صوالحة معادي أسعد، بطاقات الائتمان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  2
 .52صوالحة معادي أسعد، مرجع سابق، ص 3
، أسعد . وصوالحة معادي52أساليب الحماية القانونية، لمعاملات التجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص أحمد محمد،  4

 .52سابق، ص مرجع
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 :ثلاثة أنواع منالأمريكان اكسبريس  اتبطاق فتتألّ 
 . 1لخْ : تمنح لمتوسطي الدّ )Green Card( بطاقة الأمريكان اكسبريس الخضراء -أ

 .عاليةالة ماليّ الملاءة الذات ح للعملاء من  ت   :)Golden Card(بطاقة الأمريكان اكسبريس الذهبية  -ب
 .2نئتماني معيّ إدة بسقف غير محدّ بأنّها الّتي تمنحها ة ئتمانيّ سهيلات الإالتّ وتمتاز 

ار والأثرياء ومن لهم أموال جّ منح لكبار التّ ت   :)Diamond Card( بطاقة الأمريكان اكسبريس الماسية -ت
 .3ةوليّ ة الدّ سات الماليّ كثيرة لدى البنوك والمؤسّ 

اف أنواع: بطاقة الصرّ ر على ثلاثة تصد  و سم بمرونة معاملاتها تتّ  :)Diners Club( بطاقة الدينرز كلوب أما
 .4شركات السياراتكعاون مع شركات كبرى ، وبطاقة خاصة بالتّ فة العملاء، وبطاقة رجال الأعمالالبنكي لكا

 ،ةجاريّ ت التّ سات والمحلّا المؤسّ هي ت صد ر عن  ة الكبيرة:جاري  سات الت  صدرها المؤس  تي ت  البطاقة ال   -3
ومن أشهرها  .زين وتسهيل معاملاتهمعلى العملاء المتميّ ات البنزين بهدف المحافظة كالمطاعم ومحطّ 

فع يكون الدّ  ، على أنْ شراء ما يحتاجونه من خلالها لعملائه يتيح ي، والّذجاري التّ  بطاقة الشراء من المحلّ 
 .5بعد فترة

 ها:ر  صد  م لم  أنواع البطاقة من حيث الضمان المقدَّ  :ثالثاً 
  .خل المرتفعح لكبار العملاء وذوي الدّ من  تي ت  وهي الّ  خصي:مان الشّ بطاقة الضّ  -أ

لدى الجهة  جار   م طالبها )العميل( ضماناً في صورة حساب  تي يقدّ وهي الّ  مان العيني:بطاقة الضّ  -ب
 عندها ىسمّ الأقصى لمبلغ البطاقة وي   من الحدّ  أقلّ  الجاري  رة للبطاقة، وقد يكون الحسابصد  الم  

بالضمان "ى سمّ ي  ف ،الأقصى لمبلغ البطاقة للحدّ  اً يكون الحساب مساويأو قد  ،"مان العيني الجزئيبالضّ "
انات أو الانتماءات غير عملاء البنك ذوي البيصالح ر لصد  وع من البطاقة ي  وهذا النّ  ".يالعيني الكلّ 

     .6المعروفة

                                                             
 .6، وبن عمارة نوال، مرجع سابق، ص51صوالحة معادي أسعد، مرجع سابق، ص 1
 . 51سابق، صمرجع معادي أسعد،  صوالحة 2
 . 51سابق، ص جعمر صوالحة معادي أسعد، 3
  7و 6بن عمارة نوال، مرجع سابق، ص4
   8بن عمارة نوال، مرجع سابق، ص .34، ص2008الشورة جلال، وسائل الدفع الالكتروني، دار الثقافة، عمان، 5
 53صوالحة معادي أسعد، مرجع سابق، ص 6
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 عامل بها: من حيث نطاق التّ  اتأنواع البطاق اً:رابع
 .دمحدو وهي ذات سقف  ،ر لهاصد  م في داخل إقليم البنك الم  خد  ست  ت   : )Local Card(ةيّ البطاقة المحلّ  -أ

ملاءة وقدرة مالية  ويكون ذاولي، ة استعمالها على المستوى الدّ حاملها إمكانيّ ح نمت : وهيةالبطاقة العالميّ  -ب
 .)world card(بطاقة وورلد من ماستركارد ، مثلًا 1كبيرة

 ة لها: كوينيّ م التّ ظ  من حيث الن   اتأنواع البطاق ساً:ماخ
 )Magnetic Stripe Card( البطاقة الممغنطة -أ

  )Chip Card( ةالبطاقة الرقائقيّ  -ب

ة ن محتويات هذه البطاقة معلومات مخزنة صادرة عن عمليّ تتضمّ  :)Memory Card( اكرةبطاقة الذّ  -ت
 .2"بطاقات الهاتف"نة ومثالها معيّ 

ة فائقة القدرة على تخزين جميع البيانات لكترونيّ إقة ارق هي عبارة عن (:Smart Cardة )كيّ البطاقة الذّ  -ث
 . 3ستخدامزوير وسوء الإالتّ  ن حماية كبيرة ضدّ لًا يؤمّ حاسباً متنقّ  عدّ ت  هي وبالتّالي ، ة بالعميلالخاصّ 

 .ةة عالميّ ة شرائيّ أصبحت لها قوّ وقد ، ةة عالميّ قتصاديّ إسات ن مؤسّ تصدر ع: وهي البطاقة البصرية -ج
 .  4تأمين للمدفوعارة وعناصر التّ فع والمعلومات المتغيّ ة بالدّ هذه البطاقة معلومات خاصّ ن وتخزّ 

، فالنّوع الأوّل "بطاقة الدّفع"والّتي ت صدرها م نشأة أو مؤسّسة  "بطاقة السّحب"وبشكل  عام، يمكن التّمييز بين 
وتكون كدين مؤجّل  ،أمّا النّوع الثّاني فلا حاجة لفتح الحساب ،يجب أن يرتبط بحساب العميل لدى المصرف

إلى أنّ البطاقة المصرفيّة يمكن الإشارة  ر  تجد  كما  .5على عاتق العميل لمصلحة المصرف أو المؤسّسة
لك . كذ(أو عن ب عد )على المواقع الإلكترونيّة ،رب )في المحلّات التّجاريّة(ستخدامها لتسوية المدفوعات عن ق  إ

تمّ تسوية ، بحيث تون دوليّةوقد تك ،اي  محلّ الأمر، إنّ البطاقات المصرفيّة يمكن أن تكون صالحة للعمل 

                                                             
عبد الجبار، الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة من التزوير، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  الحنيص 1

 .2008، 24والقانونية، المجلد 
 465، ص2011الكيلاني محمود، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الثاني، دار الثقافة، عمان،  2
سابق،  جع، مر محمود لكيلاني. ا205ص  ،2010عمان، الثقافة، دار الانترنت، شبكة عبر المبرم للعقد القانوني الإطار ،بشار دودين3

  465ص
 . 466سابق، ص جعد. محمود الكيلاني، مر  4

5Jeantin Michel, Droit commercial instrument de paiement et de credit, 4ème edition, page 111. 
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 وتجدر الإشارة إلى أنّ محكمة التمييز الفرنسيّة .1ة الدّوليّةالبنوك عبر المقاصّ  المدفوعات في هذه الحالة بين
  .2هذه البطاقات في المعاملات المصرفيّة كوسيلة للدّفع والسّحب لدى المصارف إستخدامقد أقرّت 

كما لابدّ من التنويه إلى أنّ كبرى شركات المعلوماتيّة )مثل ميكروسوفت(، عمدت إلى تجهيز البرامج المتصفّحة 
والّتي تمتاز بقدرتها  ،مندمجةابعة لها بوظائف تتناسب مع طبيعة بطاقات الدّفع المزوّدة بذاكرات إلكترونيّة التّ 

 ركات على اعتماد وظيفة التّوقيع الإلكتروني الّتيوقد عملت هذه الشّ  .الشّراء على تحديد وقت إتمام عمليّة
وذلك عن طريق تأمين  ،تسمح بتوفير الأمن اللّازم للبيانات والعمليّات الماليّة وغير الماليّة الحاصلة في الشّبكة

 .3مّ بشكل  م شفّر  همذات الطّابع السّرّي والبيانات خدمة نقل ال
 

 فع الإلكتروني عبر الحوالة المصرفي ة: الد  انيال    المطلب
ة نشأت بعد ظهور الأنظمة المصرفيّ  تيالّ  ةمستجدّ ال المعاملات واحدة من أهمّ  ةالحوالات البنكيّ ت عتبر       

فع الدّ  وسائل ، وكذلك وسيلة منفي العالم وأوسعها انتشارًاة ات البنكيّ العمليّ  أهمّ  ت شكّل إحدى وهي ،الحديثة
و أ (OMT, Western Union)ماليّة المؤسّسات الو تي يجري تنفيذها عادةً من خلال البنوك أالّ  الإلكتروني،

 مدق ت تيالّ ة المختصّ  الوالأم تحويل كاترش من خلال أو ،تيح ذلك لعملائهات   تية الّ بعض المواقع الإلكترونيّ 
هي الحوالة ف .في مختلف بلدان العالمتملكها  تيعلى شبكة العملاء الّ  معتمدةً بذلك ،الموالأ تحويلخدمة 

وفيما يلي  .4يّةبكة الإلكترونيّة والمصرفعبر الشّ  من حساب لحساب  آخر معيّن   مالي   عبارة عن تحويل مبلغ  
بالإضافة  لآلي ة الحوالةسوف نتطرّق  الفقرة ال انيةأمّا في  ،وأنواعها في الفقرة الأولى الحوالةنعرّف سوف 

 .الآثار الن اتجة عنهاإلى 

                                                             
1 LAMOUSSIERE-POUVREAU (C.), “La carte bancaire”, Avril 2010, disponible en ligne sur: 
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_371_015-cartes_bancaires.pdf 
(consulté le 23/4/2020) 
2Cass. Civ, 8 nov. 1989, Bull. Civ.,1990. 1. n°342. 
3Nguyen (H.), Des paquets cryptés pour sécuriser le paiement sur le Web, Le Monde Interactif 
(Le Monde Edition Proche-Orient), 23 Juin 2000, p.4. 

، تمّ 2020مايو  4آخر تحديث بتاريخ  ،https://sotor.comمروة حمزة، مفهوم الحوالات البنكيّة، متوافر على موقع 4
 .25/5/2020الدخول إليه بتاريخ 

http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_371_015-cartes_bancaires.pdf
https://sotor.com،/
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 وأنواعها الأولى: تعريف الحوالة المصرفي ةالفقرة 
تحويل  عبارة عن حويل الإلكترونيالتّ  إنّ فعريف أعلاه، معطوفًا على التّ ، 81/2018بحسب القانون رقم       

حيث يقوم العميل بتفويض المصرف أو ب .كلّي ا أو جزئي ا بوسيلة إلكترونيّة ذفَّ ي ن   ،مالي من حساب  إلى آخر
بإجراء تحويل  ؛سة أخرى مرخّص لها من المصرف المركزي أو مخوّلة قانوناً بذلكة أو أيّ مؤسّ سة الماليّ المؤسّ 

سها أو بينها وبين الأفراد ركات نفبين الشّ  و مدين على حسابه، والّذي يتمّ إلكتروني للأموال أو إتمام قيد دائن أ
من الوسائل  اً بعض لمثال لا الحصرعلى سبيل ا يمكننا أن نذكرو تي يتعاملون معها. من خلال المصارف الّ 

حويل عمليّات التّ  العديد من جيز له إجراءت  تي من شأنها أن الّ و  ،العميلق ب ل  لة منستعم  الإلكترونيّة الم  
ات ستعمال الشيكّ إنشاء واو تحريك الحسابات عن بعد، و قدي، والإيداع النّ حب السّ  :ْ أبرزهاو  ،الإلكترونيّة
 ...1جاريّةندات التّ إنشاء واستعمال السّ  وأيضًا ،ةالإلكترونيّ 

ذي يتمّ بواسطة مصرف حويل البسيط الّ التّ  ،تحويلامييز بين نوعين من التّ الإشارة إلى أنّه يمكن التّ كما تجدر 
حويل حيث يتدخّل مصرف ثالث وهناك نوعٌ ثالث من التّ  ،نن اثنيْ ذي يتمّ عبر مصرفيْ الّ حويل المركّب والتّ  ،واحد

 .2في العمليّة
ي عالم فستخدامه ا يتمّ ، الّذي "المالي سويفت"عند حديثنا عن الحوالة المصرفيّة إلى نظام ومن المهمّ أن نشير 

قديم خدمات كما أنّه يقوم بت .في جميع أنحاء العالمة بين البنوك صالات الماليّ تّ ة لتفعيل الإالمعاملات الماليّ 
وشركات   يّة  سائل والمعلومات الماليّة بين مؤسّسات مصرفيّة وأسواق  مالعالية المستوى لربط الإتّصال وتبادل الرّ 

بأمان   ،ةهات المستفيدووصولها إلى الجّ حويلات الماليّة سرعة التّ ظام وفّر هذا النّ ي  و  .من مختلف أنحاء العالم
 ماية  رع حفهو د ،تي يؤدّيهاالوظيفة الّ  طبيعة منوتنبع أهميّته  .قلّ بالنّسبة للمؤسّسات الماليّةكلفة أو أكبر 

عبر رموز   ة  تامّ  تتمّ بسرّيّة  ت، حيث رقابعيداً عن خطر الإختراقات والسّ  بأمان   لإتمامها ،للحوالات الإلكترونيّة
 .مشفّرة  

ن البلد فّر الحوالة المصرفيّة الوقت والكلفة في نقل الأموال ضمو  الإلكترونيّة الحديثة، ت  فع وكأغلب وسائل الدّ 
ر وصول هذه الحوالة، ، حيث من الممكن أن يتأخّ أحياناً  العكس صلإلاَّ أنَّه قد يح ،الواحد أو بين بلد  وآخر

                                                             
 66-65سفر أحمد، أنظمة الدفع الإلكترونيّة، مرجع سابق، ص 1

وسائل الدفع الإلكتروني، جامعة محمد لمين دباغين سطيف، كلية الحقوق والعلوم  غنيّة باطلي، محاضرات في مقياس2
 .2014-2013السياسيّة، قسم الحقوق، الجزائر، 



 

25 
 

أخير، ومن ثمَّ العمل على إيجاد الحلول وهو ما يدعو إلى البحث عن أسباب هذا التّ  .ةة أو الخارجيّ سواءً المحليّ 
وقد يحدث أيضًا أن يتعرّض تحويل الأموال للإختراق من  ،المناسب قيتو تلحوالات في الالكفيلة بوصول هذه ا

 ما يضع أموال الزبائن بخطر. ،اصنةل القر ب  ق  
ى إرسال وعند العمل عل .بعيدةتحويل الأموال عبر المواقع الجغرافية ال يشملة لمفهوم الحوالات البنكيّ  يمتدّ و 

مبلغ الة المستلم ورقم حسابه و ن هويّ تتضمّ  ،نمعلومات بين بنكيْ  تمرير يتمّ  ،ةالأموال عبر الحوالات البنكيّ 
معالجتها في نفس مّ الأولى تتة؛ وليّ ة والدّ يّ ة هما: المحلّ رئيسان من الحوالات البنكيّ الوعان نّ الو  .ر أن يستلمهالمقرَّ 

 .معالجتها ى يتمّ ام حتّ ة أيّ لعدّ  تحتاجف ةوليّ الحوالات الدّ أمّا ة، فيه إرسال الحوالة البنكيّ  مّ تذي اليوم الّ 
 :أيضًامن أنواع الحوالات البنكية و 

 لتحويل الأموال تي تعمل بشكل مستقلّ الّ الماليّة، و الخدمات الحوالات المصرفيّة عبر شركات  -1
(Western Union). ويل الشخصي للأموال، حيث يقوم حالقيام بالتّ تلك الشركات خدمات  وت تيح

رقم ع م إليه،تحويل الأموال  ذي سيتمّ م الّ بإحضار المال نقدًا، ومن ثم يقوم بتحديد الم ستل  ما ص شخ
 .1الإلكتروني هبريدأو عنوان ه هاتف

تحويل الأموال من بنك تي تعمل على والّ  ،ةوي قصد بها تحويلات غرفة المقاصة الآليّ  ،ACHتحويلات  -2
نقل الأموال وإجراء العديد من المعاملات  ويحتاج هذا النوع من التحويل لعدّة أيام حتى يتمّ  .خرلآ

 .2خلال فترة النّقل تحويلها تي يتمّ ة معلومات عن الأموال الّ م أيّ يكون لدى الم ستل   لاة، و زماللّا 
لنّحو ار بين الحسابات المصرفيّة على و  المصرفي تجري في عدّة ص  حويل وهناك رأيٌ آخر اعتبر أنّ عمليّة التّ 

 التّالي:
 حويل المصرفي الإلكتروني بحسب المستفيد:التّ أوّلًا: 

 ،مفتوح لدى نفس البنكو  ،حويل نفسهتابع للآمر بالتّ  يتمّ التحويل المصرفي الإلكتروني من حساب  إلى آخر
حويل هذه ت عتبر عمليّة التّ  أو في فروع  مختلفة للمصرف نفسه. سواء كانت تلك الحسابات في نفس الفرع

                                                             
 .2020مايو  4حمزة مروة، مفهوم الحوالات البنكية، مجلّة سطور،  1
 .البنكية، مرجع سابقلات حمزة مروة، مفهوم الحوا 2



 

26 
 

ويتميّز هذا النّوع بأنّ أطرافه اثنان فقط: المصرف  حتّى وإن تمّت بين فرع  وفرع آخر للمصرف نفسه. ،داخليّة
 .1والآمر الّذي هو نفسه المستفيد

 المتداخلة:حويل المصرفي الإلكتروني بحسب المصرف/ المصارف التّ ثانيًا: 
  حويل يتضمّن حالتين:وهذا النوع من التّ 

م مبلغ الحوالة في البنك الواحد: يقوم المصرف بحس لشخصيّن مختلفيْن حويل المصرفي بين حسابينالتّ  -1
من حساب العميل الآمر وإضافته إلى حساب المستفيد، فتكون الزيادة في حساب الثاني مساوية للنّقص 

 النّوع من الحوالات هو الأسهل والأسرع والأكثر استخدامًا.. هذا 2في حساب الأوّل
م قيمة الحوالة من حساب العميل تلفين: حيث يتمّ حسحويل بين حسابين مختلفين في مصرفين مخالتّ  -2

ويقوم بالمقابل مصرف المستفيد بقيد قيمة الحوالة في حساب المستفيد ومن ثمّ تتمّ عمليّة التّسوية  ،الآمر
 . 3بطريق المقاصة بين المصرفين

 ثالثًا: التحويل المصرفي الإلكتروني بحسب سرعة التحويل:
تمتلك شبكة واسعة من الوكلاء في جميع  ،ظهرت في الآونة الأخيرة شركات متخصّصة في خدمة الحوالات

الحوالة في  ، يتمكّن المستفيد من خلالها استلام قيمةتربط فيما بينهم شبكة إتّصال واحدة مغلقةو أنحاء العالم، 
ا من وقت إصدار أمر التحويل للبنك ، وقد سمّيت بالحوالة المصرفيّة الذكيّة. يحتوي هذا النّوع 4وقت قصير جد 

وذلك يؤدّي  ،ل إليهرس  من الحوالات على بيانات تعريفيّة مشفّرة متوافقة مع البيانات المطبوعة ومعلومات الم  
أكبر، فهي تتضاءل يومًا بعد  أً أطول وجهد اً الحوالات التّقليديّة الّتي تكلّف وقتزوير. أمّا إلى تجن ب مشكلة التّ 

 .5يوم

 والآثار المترت بة عليها ة تنفيذ الحوالة المصرفي ةانية: آلي  الفقرة ال   
أمّا وجّب عليه إجراء القيد المناسب، ذي يتتبدأ هذه العمليّة بصدور الأمر من العميل إلى المصرف الّ       

 حويل إمّا مباشرةً من مصرف العميل أو من أيّ اجر فهو يقوم باستلام أمواله موضوع التّ الث أي التّ الطرف الثّ 
 ،اجرفإنّه لا عقد يربط المصرف بالتّ  ،وبحسب هذه الآليّة ،وبالتّالي .آخر من فروعه أو أيّ مصرف   فرع  

                                                             
المصرفي الإلكتروني )دراسة قانونيّة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ذوابة محمد، عقد التحويل  1

 .96، ص 2006
 .61، ص 2003الصمادي حازم، المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية، دار وائل للنشر، عمان الأردن،  2
، 2014فية، المجلد الرابع، عمليات البنوك، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثالثة، الكيلاني محمود، الموسوعة التجارية والمصر 3

 .413ص 
 .WESTERN UNION ،MONEY GRAM ،SPEED CASHمن أشهر شركات التحويل في العالم التي توفر هذا النوع من الحوالات  4
 .238، ص 2012الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريّة، عزب رانيا، العقود الرقميّة في قانون  5
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اشئة بينهما هي نتيجة للعقد الأساسي بين العميل والمصرف. وبالإستناد إلى الآليّة التي تمّ والعلاقة القانونيّة النّ 
المسؤوليّة "حويل قائمة على أساس رف المستفيد من التّ العلاقة بين المصرف والطّ  بحثها، يتبيّن لنا أنّ 

د بتعليمات العميل المتوافقة مع ي  الي يقع على عاتق المصرف التقوبالتّ  .كونه لا عقد يربط بينهما"، التقصيريّة
اجر ن دون ارتكاب أي خطأ يصيب التّ رفيْ وبما يتوافق أيضًا مع مصلحة الطّ  ،القوانين وأنظمة مصرف لبنان

ذي إذا ثبت أنّ الضرر حصل نتيجة الخطأ الّ  ،على عاتق المصرف التّقصيريّة تترتّب المسؤوليّةو  .بضرر
 بناني.الموجبات والعقود اللّ وذلك استناداً إلى قانون  ،ارتكبه

من العميل إلى مصرف  آخر  لها المصرف بناءً على طلب  رس  ي  حوالة صادرة  الحوالة المصرفيّةقد تكون و 
رئيسة  مييز بين أنواعيمكن التّ  ،وعليه وعليه تنفيذها؛ ،حوالة واردة إلى المصرف من مصرف  آخر وألينفّذها، 

 وهي: ،الإلكترونيّةحويلات الماليّة من التّ 

 Wire Transfers ةي  فراغتلالحويلات الت   -1
   CHIPS  (Clearing House InterBank Payment System Society)نظام التشيبس -2
 الذي سبق وأشرنا إليه. نظام السويفت -3
  ACH (Automated Clearing House)نظام -4
 وهو إسداء خدمة لطرف واحد. اً،تحويل الأموال إلكترونيّ نظام ل وهو، EFT نظام -5
 .1رفينإتمام الصفقة كاملة لمصلحة الطّ  عبر ،تبادل البيانات الإلكترونيّة مالي ال نظام وهو ،F/EDIنظام  -6

 نة فـــــــــي العلاقـــــــــات بـــــــــيمّـــــــــهم ر قانونيّـــــــــةثـــــــــاآحويـــــــــل المصـــــــــرفي ب علـــــــــى التّ تترتـّــــــــإضـــــــــافةً إلـــــــــى ذلـــــــــك، 
 :على الشّكل التّالي ذوي الشأن

ـــــــــة أوّلًا:  - ـــــــــي العلاق ـــــــــل الآمـــــــــرف ـــــــــين البنـــــــــك والعمي ـــــــــل الأمـــــــــر: ب ـــــــــذ أمـــــــــر العمي ـــــــــزم البنـــــــــك بتنفي  يلت
ــــــــد قيمــــــــ ه ب علــــــــى ذلــــــــك نقــــــــص رصــــــــيدويترتـّـــــــ، لــــــــهفــــــــي الجانــــــــب المــــــــدين  ة المبلــــــــغ المحــــــــدّدبقي

فـــــــي حســــــــاب  قيْـــــــدشـــــــرط  تحـــــــت، وذلـــــــك لـــــــدى البنـــــــك بمقـــــــدار المبلـــــــغ المحـــــــدد فـــــــي أمــــــــر النقـــــــل
ـــــــــة التّحويـــــــــل المصـــــــــرفي قـــــــــد تمّـــــــــت، وبـــــــــذلك .المســـــــــتفيد  ى ذي جـــــــــر مـــــــــن الوقـــــــــت الّـــــــــ تكـــــــــون عمليّ

                                                             
 .66سفر أحمد، أنظمة الدفع الإلكترونيّة، مرجع سابق، ص 1
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ـــــــد ـــــــ .فيـــــــه هـــــــذا القي ـــــــتمّ أمّ ـــــــم ي ـــــــد ا إذا ل ـــــــلنّ إفـــــــ ،القي ـــــــة التّحوي ـــــــ  عمليّ ـــــــأثر ت ـــــــ .1رجعـــــــيزول ب ا إذا أمّ
ــــــــإف ،قــــــــلكــــــــان رصــــــــيد العميــــــــل لا يكفــــــــي لتغطيــــــــة أمــــــــر النّ  ــــــــنّ ــــــــى أمــــــــر النّ  د  ر  ه يجــــــــوز أن ي  قــــــــل عل

ـــــــــعت  ت  و  ،نـــــــــةة معيّ دها فـــــــــي حســـــــــابه خـــــــــلال مـــــــــدّ قيْـــــــــمـــــــــع البنـــــــــك لعليهـــــــــا فـــــــــق تّ م  مبـــــــــالغ  ابـــــــــة بمثر ب 
ـــــــــل الآمـــــــــر.  ـــــــــك للعمي ـــــــــكو قـــــــــرض مـــــــــن البن ـــــــــه للبن ـــــــــاء مـــــــــا علي ـــــــــم العميـــــــــل بإيف ـــــــــم يق لا  ،بحـــــــــال ل

ـــــــــغ مـــــــــن حســـــــــاب المســـــــــتفيديجـــــــــوز لهـــــــــذا الأخيـــــــــر  ـــــــــد اكتســـــــــب ف .شـــــــــطب قيـــــــــد المبل المســـــــــتفيد ق
ـــــــــ الحـــــــــق بســــــــــبب الي لا يجــــــــــوز المســـــــــاس بهـــــــــذا وبالتـّــــــــ ،د قيـــــــــد المبلــــــــــغ فـــــــــي حســـــــــابها بمجـــــــــرّ حق 

 علاقة خارجة عنه.
ن أحويــــــــــل المصــــــــــرفي ب علــــــــــى إجـــــــــراء التّ يترتّــــــــــ: فــــــــــي العلاقـــــــــة بــــــــــين الآمــــــــــر والمســـــــــتفيدثانيًـــــــــا:  -

ـــــــــــر  ـــــــــــدّ ذمّـــــــــــ أتب ـــــــــــل المـــــــــــدين الآمـــــــــــر فـــــــــــي مواجهـــــــــــة العميـــــــــــل ال حويـــــــــــل ائن المســـــــــــتفيد. فالتّ ة العمي
ضًــــــــــا إيفــــــــــاء ، كمــــــــــا رأينــــــــــا، هــــــــــو وســــــــــيلةالمصــــــــــرفي و  ويعتبـــــــــــر  كمــــــــــا .دّفع النّقــــــــــديعــــــــــن الــــــــــ ع 

ـــــــــات فـــــــــي جريهـــــــــا البنـــــــــوكتـــــــــي ت  قتصـــــــــاد القيـــــــــود الّ لمـــــــــاء الإع   بمثابـــــــــة  ،حويـــــــــل المصـــــــــرفيالتّ  عمليّ
ــــــــودصــــــــورة مســــــــتحدثة مــــــــن صــــــــور النّ  ــــــــي ق ــــــــالنّ " إســــــــم قــــــــون عليهــــــــاطل  ي   الّت ــــــــود القيديّ ــــــــا  .2"ةق إذا أمّ

وامتنــــــــــع البنــــــــــك عــــــــــن إجــــــــــراء القيــــــــــود  ،حويــــــــــلجراء التّ صــــــــــدر الآمــــــــــر تكليفــــــــــه إلــــــــــى البنــــــــــك بــــــــــإأ
 .3 وحده تجاه المستفيديكون البنك مسؤولًا  ،زمةاللّا 

ـــــــــا:  - ـــــــــك والمســـــــــتفيدثالثً ـــــــــالبنـــــــــك مود   ت بّـــــــــريع: فـــــــــي العلاقـــــــــة بـــــــــين البن  ةدقيّـــــــــلما لديـــــــــه بالمبـــــــــالغ اعً
تمامـــــــــا عـــــــــن العلاقـــــــــة  مســـــــــتقلّ هـــــــــذا الأخيـــــــــر وحـــــــــق  ،فـــــــــي الجانـــــــــب الـــــــــدائن لحســـــــــاب المســـــــــتفيد

ــــــــــالي علــــــــــى البنــــــــــك قيــــــــــد المبلــــــــــغ المســــــــــتحقّ بــــــــــين البنــــــــــك والآمــــــــــر فــــــــــي حســــــــــاب الــــــــــدائن ، وبالتّ
 .4والإيفاء له ،المستفيد

                                                             
 -كلية الحقوق والعلوم السياسية. قسم الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين سطيف –ب  –سفيان رمازنية، أستاذ مساعد قسم  1
 لبنوك، محاضرة حول التحويل المصرفي.، عمليّات ا- 2
وهي ت عر ف أيضًا بالنّقود المصرفيّة، وهي الوجه الجديد من أوجه التعامل المالي بين الأفراد والشركات ومختلف المؤسّسات  2

 والإستعاضة عنه بالوسائل الحديثة التي تقوم على القيود الماليّة المتبادلة. ،وتتميّز بغياب التعامل النقدي
، 1ط زيع، عمان، الأردن، ذوابة محمد، عقد التحويل المصرفي الإلكتروني )دراسة قانونيّة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتو  3

 .40، ص 2006
، 1ط يع، عمّان، الأردن، ن سليمان، التحويل الإلكتروني للأموال ومسؤولية البنوك القانونيّة، دار الثقافة للنشر والتوز يالز  4

 .93، ص2012
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 قمي ةقود الر  لكتروني عبر الن  فع الإ الث: الد  ال   المطلب 
وهي  كنولوجيّة؛التّ  ورةلثّ تي أفرزتها ابتكارات الّ الإ واحدة من أبرزقميّة قود الرّ قود الإلكترونيّة أو النّ النّ ت عتبر       

 قودالنّ  هذه دخلت .أو في التّعاملات المدنيّةطاع المصرفي القمة للدّفع سواء في خد  ست  ر أحدث وسيلة م  ب  ت عت  
يمكنها القيام  هخاصّةً أنّ  ،تي سمحت باستخدامهال الّ و  وباتت تلقى رواجاً في الد   ،عامل في الفترة الأخيرةحيّز التّ 

وقتًا  يلة ستستغرق لكترونيّة، فإنّ هذه الوسالإ وسائل الدّفعبها النّقود العاديّة. وكما كلّ  تي تقومبنفس الوظائف الّ 
، فهي لاتزال نسبي ا في بداياتهاحدَّ تلت  هاوصولبل ق، وستكون هناك مراحل عدّة د ماهيّتها ومعالمها بشكل  واضح 

تمعات مع العلم أنّه يوجد تفاوت كبير في تقبّل المج اضحة ومقبولة في مختلف المجتمعات.إلى صيغة نهائيّة، و 
هذا اعل معه. لتّفل ما هو جديد واقدرة المجتمع على تقب  بالعقليّة السّائدة و  ، وذلك مرتبطا النّوع من النّقودلهذ

الإلكترونيّة ة الرقميّة لنّقود الإلكترونيّة منها، العملة الرّقميّة والعملاوقد است خدمت العديد من التّعابير للإشارة الى 
 ."النّقود الرّقميّة"هو فأمّا المصطلح الّذي سنقوم باستخدامه في هذا البحث  .والنّقود الرّقميّة

ذه خصائص هكما سوف نتناول الحديث حول  تعريف النقود الرقمي ة في الفقرة الأولىوفيما يلي سوف نحاول 
 .النقود في الفقرة ال انية

قمي ةالفقرة    الأولى: تعريف الن قود الر 
، خاصّةً أنّ هذه التغيّرات تعيق رقميّةللتغيّرات المتلاحقة، ليس هناك من تعريف واحد للنّقود النتيجةً       

بأنّها ، فالبعض عرّفها رقميّةإختلفت التّعريفات للنّقود الالتمييز بين مختلف وسائل الدّفع الإلكترونيّة. وعليه، فقد 
نة على جهاز إلكتروني ومقبولة كوسيلة دفع من قبل مخزَّ رف الّذي قام بإصدارها، قيمة نقديّة مستحقّة على الطّ 

كما وي نظر إليها في بعض الأحيان على أنّها تحويل إلكتروني للنّقود من  .رى غير الصّادرة عنهاأطراف أ خ
والّتي أدرجها البعض  "البطاقة الذكيّة"وقد برزت أيضًا  .1حويل دائناً أو مديناً سواء أكان ذلك التّ  ،طرف  إلى آخر

رأى إدراجها ضمن النّقود فأمّا البعض الآخر  ،تحت مصطلح النّقود البلاستيكيّة كونها نوع جديد من البطاقات
كما أنّها  ،للوفاء عام في المعاملات كوسيلة   بول  ق  وهناك من عرّفها على أنّها كلّ ما يتمتّع ب   .2الإلكترونيّة

حتياطي كإكوسيلة للمدفوعات الآجلة و  أيضاً  خدمت ست  ، و م ومستودعًا لهاي  ت ستخدم وسيطًا للتّبادل ومقياسًا للق  

                                                             
 .25/5/2020تمّ الدخول إليه بتاريخ  https://alghad.com/، متوافر على موقع 2011يوليو  25النقود الإلكترونية، 1
 .443، ص 143والتجارة الإلكترونيّة، رقم الشهاوي قدري، قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذيّة 2

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/#:~:text=%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7,%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8
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يتمّ وضعها على وسائل إلكترونيّة  "رةفَّ ش  بيانات م  "وقد عرّفها البعض الآخر بأنّها عبارة عن  .1لقروض البنوك
ر كالشّرائح و  أو بأيّة صورة أخرى من الص   ،مثل ذاكرة الكمبيوتر الخادم المحمّل عليه بيانات البنوك الإلكترونيّة

أنّها عبارة عن قيمة نقديّة بعملة محدّدة جانب من الفقه ب في حين عرّفها الإلكترونيّة من نوع  ما أو غيرها.
بحيث يستطيع صاحبها نقل  ،صلب   أو قرص   ةذكيّ  بطاقة علىمخزّنة    إلكترونيّة   ة بيانات  تصدر في صور 

 . 2من وسائل الدّفع الإلكتروني ، وهي وسيلةٌ ثالث   يّتها إلى من يشاء دون تدخّل شخص  لكم
، ة  تقنيّ  على وسيلة   ة  نقديّ  لقيمة   إلكتروني ها "مخزونٌ بأنّ  قميّةرّ قود الوصف النّ فقد  ،البنك المركزي الأوروبيأمّا 

بنكي عند إجراء  ، وذلك دون الحاجة إلى وجود حساب  أصدرها ذيغير الّ  لمستفيد   م للقيام بمدفوعات  خد  ست  ي  
 بشكل وحدات   ة  نقديّ  قيمة   ، هي عبارة عنبمعنى آخرو ؛ 3ماً"دَّ ق  م   مدفوعة   محمولة   م كأداة  خد  ست  وت   ،فقةالصّ 

وفي هذا الشّأن . يحوزها المستهلك إلكترونيّة   داة  بشكل إلكتروني أو على أ على بطاقة ذكيّة نةمخزّ  إئتمانيّة  
ت للبطاقات التي تحمل قيممسوهي ت ،4كترونيّةمن الحديث عن محفظة النّقود الإلأيضًا، لابدّ   اً ية مجازيّة اعت م د 

 Porte-Monnaie)إلكترونيّة م خزّنة م سبقًا عليها وقد است خدم هذا التعبير في اللّغة الفرنسيّة 
Electronique) وفي الإنكليزيّة ،(Electronic Wallet or E-Purse) وهي ت شبه بطاقة شحن الهاتف ،

 .5ولكنّها متعدّدة الإستعمالات ،المحمول
لإضافة با ،رةمشفّ ة رقميّ أو عملات ، خذ شكل رموزتتّ  ةفتراضيّ إة هي عملات الرقميّ النّقود فإنّ وبحسب رأينا، 

الّتي  "(BitCoin) البيتكوين" العملات الرقميّة أشهرمن و  دّي.غزت العالم الماإلى البطاقات المصرفيّة الّتي 
مّمت  تْ  ،ل الحكوميعن التدخّ  ةبعيد كأوّل عملة رقميّة 2008سنة ص  ر   قةبمحاولات سا عدّةعلماً أنّه قد ج 

 ملات رقميّة أخرى.نشاء علإ

                                                             
 .9، ص2000شهاب مجدي، إقتصاديّات النّقود والمال، دار الجامعة الجديدة للنشر،  1
بتاريخ ، تمّ الدخول إليه law.com-http://www.arabeعزو هيثم، النّقود الإلكترونيّة، مقال منشور على موقع  2

25/5/2020. 

، متوافر على موقع 2017كانون الأوّل  4الخامس فضيلي، النقود الإفتراضيّة ماهيّتها ومخاطرها، 3
-que-electronique-monnaie-khamis/publications/la-el-https://juris.ma/ar/annuaire/fadili
-risques-ses-sont-quels-et-elle-represente  27/5/2020تمّ الدخول إليه بتاريخ  

ة في منطقة الإسكوا في بيروت، كترونيّ الجزاء بشأن تسيير التجارة الإل عرب يونس، منازعات التجارة الإلكترونيّة، اجتماع4
 .2000تشرين الثاني 

 .2001، المنشورات الحقوقيّة صادر، 1ظيم القانوني لشبكة الإنترنت، ط عيسى طوني، التن5

http://www.arabe-law.com/
https://juris.ma/ar/annuaire/fadili-el-khamis/publications/la-monnaie-electronique-que-represente-elle-et-quels-sont-ses-risques-79--6#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA,%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%22%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D9
https://juris.ma/ar/annuaire/fadili-el-khamis/publications/la-monnaie-electronique-que-represente-elle-et-quels-sont-ses-risques-79--6#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA,%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%22%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D9
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م في الحدّ من  ها، فهيإيجابيّات لابدّ من التنويه إليبلنّقود الرقميّة تتميّز ا  ا بعد يومزداد يومً يذي م الّ التضخّ ت سه 
 ،ةالورقيّ  ةة للعملئيّ راالشّ  ةالقوّ  فتقلّ  ،سعارفي الأ ةزيادإلى  يؤدّيا ممّ  ،فرادة في يد الأالعملات الورقيّ  ةنتيجة لكثر 

م وبالتّالي الشّركات. و لوضع المادّي للأفراد مباشرة، وت حسّن ا بطريقة غير تخفّف النّقود الرّقميّة من التضخ 
لا  الّتيير ة التشفعلى تقنيّ  لأنّها تعتمد ،العملات الوطنيّة وأتزوير الدولار الإضافة إلى أنّها ت عالج مشكلة ب

لبنوك في م ابدون تحك   ،صولهمأفراد على للأ ةماليّ  ةة حريّ العملات الرقميّ  منحت. كما و رهاتزوي مبدئي ا يمكن
 .معاملتهم وتحويلاتهم

قمي ةانية: قرة ال   الف  خصائص الن قود الر 
نقود ل الأفراد لها بين من حيث تقب   تختلف ،ةقود العاديّ هي كالنّ بمختلف أنواعها قود الرقميّة النّ  ،في الواقع     

مييز كما يمكن التّ  ،لطة المسؤولة عن إصدارهاقود حسب السّ مكن تقسيم النّ ي  و  هذا .حويل ونقود نهائيّةقابلة للتّ 
 ،قود ومتابعتها والتعرّف عليهاويمكن قراءة النّ  ،العلاقة ة طرفيْ ها هويّ فيتي تظهر الحالة الّ  ،بينها في حالتين

لا  إذ ،ةقود العاديّ معاملتها كالنّ  فيتمّ  ،تعاملة الم  هويّ  فيها حيث لا تظهرقود غير الإسميّة انية النّ والحالة الثّ 
تي تحويها ذات بحسب ما إذا كانت البطاقة الّ  ،قود أيضًامييز بين النّ يمكن التّ و عامل بها. ف من قام بالتّ عر  ي  

قود، أمّا بين أنواع النّ مييز مدت معايير أخرى عديدة للتّ ذا وقد اعت  ه قيمة منخفضة أو ذات قيمة متوسّطة.
ق عليها أيضًا طل  وي   ،قود الرقميّة غير الشبكيّةفنميّز بين النّ  ،قودعامل بهذه النّ فهو أسلوب التّ  ،المعيار الأبرز

، 1ستهلكخصي للم  لب للكمبيوتر الشّ ن على القرص الصّ خزَّ حيث ت   ،قود الشبكيّةوبين النّ  "،فعمحفظة الدّ "تسمية 
 .2وبذات المعنى

 :اليةالتّ  الخصائص قميّة وأنواعهاقود الرّ يمكن الإستنباط من مختلف تعاريف النّ و       
 العاديّة. تتّصف بنفس الطّابع الوظيفي للنّقودها أنّ  -1
 بادل بين مختلف الأطراف.وسيط للتّ ال تلعب دور هاأنّ  -2
 قيمة ماليّة.ها تشمل وحدات نقديّة لها أنّ  قيمة نقديّة وليست عينيّة، أيّ  ت عدّ  هاأنّ  -3

                                                             
تنظيمها القانوني والمسائل الناشئة عن استعمالها، منشورات زين  ،، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدفعطارق حمزة 1

 .67-63، ص 2011وت، الطبعة الأولى، الحقوقيّة، بير 
2 REBOUL P. et XARDEL D., Commerce électronique : techniques et enjeux, Eyrolles, Paris, 
1998, p. 122. 
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 عبير عن قيمة الأموال والخدمات.أداة للتّ ر ب  عت  ت   هاأنّ  -4
 قديّة بطريقة  حيث يتمّ شحن القيمة النّ  ،ر أساسيّةب  عت  مة ت  وهذه السّ  ،على وسيلة إلكترونيّة ن خزَّ ت   هاأنّ  -5

 أو قد تكون  ،خصي للمستهلكلب للكمبيوتر الشّ إلكترونيّة على البطاقة البلاستيكيّة أو القرص الصّ 
 مخزّنة على حساب شخصي غير مرتبط بمصرف.

لث اجر دون الحاجة إلى وجود طرف ثانقلها من المستهلك إلى التّ  ، إذ يتمّ تتّصف بطابع ثنائي هاأنّ  -6
ستهلك الم  و اجر قود، وهناك رأي آخر اعتبرها ثلاثيّة الأطراف في العلاقة بين التّ ر لهذه النّ صد  بينهما كم  

 قود.ر النّ د  صوم  
 قنيّات الإلكترونيّة.تستخدم التّ  هاأنّ  -7
 هي غير محدودة بزمان أو مكان، وتتخطّى الحدود الجغرافيّة والدّوليّة. -8

ت جراء تحويلامكن استخدامها في إتي ي  الّ  الدفعغ ي  صّ ت عتبر صيغة من قميّة قود الرّ النّ  نخلص الى القول أنَّ 
بالإضافة إلى أنّها تتميّز بسهولة  ،المدفوعات بطبيعة الحال بالدولار أو باليورو وتتمّ  .غير مقيّدة بزمان أو مكان

ة ليدخل ة لحساباته بالبنوك الإلكترونيّ يّ رّ قود أن يحفظ كلمات المرور والأرقام السّ حملها، فيكفي حائز هذه النّ 
إنّها تمتاز شرائح ممغنطة، ف ود علىقوفي حالة تحميل تلك النّ  .من خلالها إلى حسابه من أي مكان في العالم

. مقابل هذه الحسنات، تتّسم 1خفيفة الوزن وصغيرة الحجم بسهولة حملها، لأنّهاقود الأنواع الأخرى من النّ عن 
 ،رقة الإحتياليّة للمعلومات الماليّةفالمعلومات معرّضة لإعتداءات خطيرة كالسّ  ،قود ببعض السّلبيّاتهذه النّ 

تي العيوب الّ  ،ما يؤدّي إلى تدميرها. ومن المخاطر المحتملة أيضًا ،مواقع الإلكترونيّةبالإضافة إلى العبث بال
 .2ما يؤدّي إلى خرق نظام السّرّيّة المصرفيّة ،ظامقد تتواجد في تصميم النّ 

كان ، وعمّا إذا ل حول مدى قانونيّة هذه النّقودلابدّ من طرح السّؤا ،وبعد البحث في خصائص النّقود الرّقميّة
القانونيّة ت عطى بالعادة إلى النّقود الصّادرة أو العملة قود إنّ صفة النّ  بإمكاننا إعطاءها وصف العملة القانونيّة.

وإنّ تعبير "العملة القانونيّة" قد يختلف يديّة التي اعتدنا التعامل بها، وهي النّقود التقل ،عن المصرف المركزي 
العملة حسب ما هو متّبع في الدولة، فهناك دول تعتبر أنّ العملة الصادرة ويختلف قبول هذه  .بين دولة  وأخرى 

عن المصرف المركزي هي عملة قانونيّة، وهناك دول أخرى يقتصر قبول العملة فيها على الدولة والشعب دون 

                                                             
 .62، ص ، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الإيفاء، مرجع سابقحمزة طارق1
 .64، مرجع سابق ص حمزة طارق، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الإيفاء2
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ات معيّنة للتمكّن من لابدّ من اتّباع خطو  ،. وفيما يتعلّق بالنّقود الرّقميّة أو النّقود الإلكترونيّة1القطاع الخاص
ا بالمعنى ها نقودً عتراف قانوني حتى يمكن عدّ إ تحتاج إلى هي برأينا، ف اً موازية للنّقود التقليديّة.اعتبارها نقود

قود كما تبين عند بحث هذه النّ  لأنّ  ،عتراف يجب أن يأتي في إطار تنظيم قانوني دوليهذا الإ لكنّ  ،القانوني
 .نةمعيّ  لا يمكن السيطرة على التعامل بها في إطار الحدود الجغرافية لدولة   ،ةخصائصها ذات طبيعة دوليّ 

صديق وذلك لا يعني بالضرورة صدورها عن المصرف المركزي، ولكن هذا الأخير يلعب دورًا أساسي ا في التّ 
قود من الجهات تبدأ من إصدار هذه النّ  ،في صبح التعامل بالتّقود الإلكترونيّة منظومة متكاملة على جودتها.

وهو على الأرجح يجب أن يكون المصرف  ،وفرض الرّقابة والتّصديق عليها من المرجع المختصّ  ،المختصّة
 .2ومن ثمّ توسيع دائرة التّعامل بها بعد حصولها على الصّفة القانونيّة اللّازمة لذلك ،المركزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .407كإحدى وسائل الإيفاء، مرجع سابق صحمزة طارق، النقود الإلكترونية  1
 .409بنفس المعنى مراجعة حمزة طارق، النقود الإلكترونيّة كإحدى وسائل الإيفاء، ص  2
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 خلاصة الفصل الأوّل من القسم الأوّل:
قد غزت مختلف المجتمعات، ما أوجب على كافّة البلدان العربية والأجنبية اللجوء  كترونيفع الإلالدّ إنّ وسائل 

شريعيّة الجهات التّ ق ب ل تي تناولتها من عريفات الّ د التّ ورغم تعد   وتحليل وتعريف أبرز هذه الوسائل. إلى فهم
فع الإلكتروني لدّ وسائل ا أنّ  تي اعتبرتالّ  ،إلّا أنّها اتّفقت على النّقاط والأفكار الأساسيّة ،والفقهيّة والقضائيّة

، سواء أفرادًا أو أشخاص يّةتوفّر له السّرعة والأمان في تعاملاته المادّ  ،مرحلة جديدة من حياة الإنسان تمثّل
 ين.معنويّ 

كونها الأكثر سهولة والأقلّ تعقيدًا من ناحية  "،المصرفيّةالبطاقات "هي نّ الوسيلة الأكثر استخدامًا بينها إ
 ،والّتي يكون فيها المصرف طرفًا أساسي ا في التّعامل "،الحوالة المصرفيّة"ها ملها، تلياستخدامها ومن ناحية ح
 كونها الوسيلة ،والّتي تعتبر الأقلّ تعارفًا عليها في مجتمعاتنا "النّقود الرّقميّة" ، ثمّ ويضمن لكلّ جهة  حقّها

 لتقب لها.وتتطلّب بعض الوقت  ،بين أنولع وسائل الدّفع الإلكتروني الأحدث
باختصار، وبعد عرض تعريفات هذه الوسائل والوقوف على أبرز النّقاط الّتي يتوجّب التطرّق إليها، لابدّ من 

وعلى تحديد  ،أفضل بشكل   كونها تساعدنا على فهمها ،تفصيل العلاقات النّاشئة عن استخدام هذه الوسائل
عاتق أيّ طرف من  المسؤوليّة الّتي قد تنشأ على تحديد وبالتّالي ،موجبات وحقوق كلّ طرف في هذه العلاقات

وهذا ما  ،ل كلّ علاقة على حدةبدّ من اعتماد معيار معيّن لتفصيلا ،وللقيام بفهم هذه العلاقات هذه الأطراف.
    قمنا به في الفصل التّالي.
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 لكترونيفع الإ اتجة عن إستخدام وسائل الد  ة الن  العلاقات القانوني  : انيالفصل ال   

 ،1)منبثقة عن حوالة الحق( ةفع الإلكتروني تقوم على علاقة ثلاثيّ فع عبر وسائل الدّ الدّ  عمليّة إنّ إتمام      
 ،قميّةقود الرّ وظهور النّ  هذه الوسائلبعد تطوّر  إلّا أنّه .ستفيدبون والم  بين الزّ يلعب فيها المصرف دور الوسيط 

مع وجود علاقة  وذلك ،من جهة أخرى  اجروالتّ  ،من جهة بون زّ فع بين الأصبح من الممكن أن تتمّ عمليّة الدّ 
 .قميّةقود الرّ ر النّ مع م صد   سبقةم  
 أيّ  :د العامّةلابدّ من أن تخضع أوّلًا للقواع فع الإلكترونيوسائل الدّ اتجة عن استخدام العلاقات القانونيّة النّ ف

من عيب وعدم وجود أيّ  ،بب والموضوعوصحّة السّ  ،عاقدشتمالها على رضى الأطراف وأهليّتهم للتّ اوجوب 
تشابكة المباعتبار أنّ أيّ علاقة من هذه العلاقات . فع الحاصل معيوباً وباطلاً وإلّا أصبح الدّ  ،ضىعيوب الرّ 

نّه في ولك ،عاديّة أو إلكترونيّةهي عبارة عن عقد قد يتمّ بصورة    ،فعوالمتداخلة بعضها ببعض في عمليّة الدّ 
 ،نترنتعد وعبر شبكة الإإلّا أنّه متى حصل عن ب   .قليديمختلف الأحوال لا يختلف في أساسيّاته عن العقد التّ 

ثبات هذه حترامها لإإي يقتض، قواعد خاصّة فع إلىعن عمليّة الدّ اتجة العلاقة القانونيّة النّ  ب إخضاعوجي فإنّه
 آمن. ضمان تنفيذ العمليّة بشكل  العلاقة و 

 ول ماهيّتهاساؤلات حعديد من التّ ح الطر  ، ت  فع الإلكترونياتجة عن استخدام وسائل الدّ ظر إلى العلاقات النّ بالنّ و 
 لنّظرامن خضوع هذه العلاقات للقواعد العامّة بغضّ  غمرّ وبال .ا وحقوق وإلتزامات كل  منهموطبيعتها وأطرافه

 البحثي مالتقسيعمليّة واعتماد معيار أطراف العلاقة لتسهيل إلّا أنه لابدّ من تفصيلها  ،عن الوسيلة المستخدمة
لى عمعتمدين  ،إضافةً إلى الغوص في تفاصيل هذه العلاقات .جوانبها افّةقانونيّة من ك علاقةكلّ والإحاطة ب

 ".قميّةقود الرّ النّ "و "حويل الإلكترونيالتّ "و "البطاقة المصرفيّة"وهي  ،شيوعاً أكثر الوسائل 
، لالأو   مطلبخدمها في الستَ فع وم  ر وسيلة الد  صدِ بين م   اشئةالعلاقة القانوني ة الن  سوف نبحث بدايةً  ذلكل

ي للعلاقة القانوني ة الت  إلى أيضًا صار وسوف ي    ي منظومتهاالمشترك ف اجرفع والت  لة الد  صدر وسيم  بين صد 
فع سيلة الد  و م ستخدِ ين م  بلعلاقة القانوني ة ا بمعالجة موضوع ال الث مطلبالا في أخيرً ، لننتهي ثان   في مطلب

 .اجر المشترك بمنظومتهاالت  و 
 

                                                             
1C.Larroumet, Les operations juridiques à trois personnes, these Bordeaux, 1968. 
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 دمهاسيلة الدفع الإلكتروني ومستخر و صدِ ل: العقد المبرم بين م  الأو   المطلب
اقد العميل لو لم يتعإذ أنّه  ،فعمكن أن ينشأ قبل حصول الدّ ي ي  ذقائمة على العقد الأساسي الّ هذه العلاقة       

لابدّ  ،علاقةقبل الغوص في تفصيل هذه الولكن  العلاقات اللّاحقة لهذا العقد. تك ن ل ت نشأ لم ،ر الوسيلةمع م صد  
لّ الوسائل ودراستنا للعلاقات بين الأطراف سوف تكون في ظ ،دةمة متعدّ خد  ست  فع الم  أنّ وسائل الدّ نويه بمن التّ 

فها من والواجبات المترتّبة على أطرا ،قة من جهةبالتّالي سوف نقوم بدراسة طبيعة هذه العلاو  .الأكثر شيوعًا
ر م صدِ  العلاقة بينسوف ندرس  الفقرة الأولىفي  .فع الإلكترونيمن وسائل الدّ  وسيلة   في ظلّ كلّ  ،جهة  أ خرى 

م خدمة اسوف نتصدّى  الفقرة ال انيةأمّا في  .دمهاالبطاقة المصرفي ة وم ستخْ  لتحويل المصرفي للعلاقة بين مقد 
ر الن قود للعلاقة بين م صدِ سوف نتطرّق  الفقرة ال ال ةوفي  أو الآمر بالتّحويل. والمستفيد من هذه الخدمة

 د.الإلكتروني ة ومستخدِم هذه الن قو 

  مهاوم ستخدِ  البطاقة المصرفي ةالفقرة الأولى: العلاقة بين م صدر 
سات مؤسّ وقد تكون صادرة عن إحدى ال ،إنّ البطاقات المصرفيّة قد تكون صادرة عن أحد المصارف      

عديل فيها وقد ت ناط سلطة إصدارها والتّ . يها القانون ينصّ عل معيّنة اا استوفت شروطً صرفيّة إذمالماليّة غير ال
سة للمؤسّ  م منهقدَّ بناءً على طلب م  لى البطاقة حصل عيفالعميل . أمّا 1معيّنة كما هو الحال في لبنان جهة  إلى 

ه إستخدامب على جميع ما يترتّ شرط أن يقوم بإيفاء  المصرفيّة أو الماليّة بعد توقيعه العقد بهذا الخصوص،
ر البطاقةلاقة الع طبيعة يستوجب البحث في وعليه .لها الموجبات  إضافةً إلى البحث في ،بين العميل وم صد 

 رفين.المترتّبة على الطّ 
 ،2"عقد قرض"فالبعض اعتبرها قائمة على  ،الطرفينهذين بين  عتي تجمطبيعة العلاقة الّ  تختلف الآراء حول

كما  ".عقد الكفالة"لى نظريّة أنّها تستند إن و آخر اعتبرها و  ،3"عقد وكالة"فيما البعض الآخر اعتبرها قائمة على 

                                                             
 26/10/1999تاريخ  133"وقد أناط القانون اللبناني رقم ، 81سفر أحمد، أنظمة الدفع الإلكترونيّة، مرجع سابق، ص 1

بمصرف لبنان المركزي مهمةّ تنظيم وتطوير وسائل الدفع، وخاصّة تلك الّتي تتمّ بواسطة الصراّف الآلي وعملياّت التحويل 
 النقّديةّ"

2JEANTIN Michel et LE CANNU Paul, Droit commercial : Instruments de paiement et de credit-
entreprises en difficultés, 5ème edition, Dalloz, Paris, 1999, p.9. 
3 MARTIN (D-R), “La carte de paiement et la loi”, Chr.277, D.1992. 
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ر صد  تي ت  لى نظام البطاقة الّ إالحامل قد انضمّ كون ، 2"عقد الحامل"أو  1"عقد انضمام"بعض الفقه اعتبرها  أنّ 
أمّا النظريّة الأقرب إلى المنطق  .3ةة أو عن مصرف أو شركة بترخيص من تلك الهيئة الدوليّ عن الهيئة الدوليّ 

ن قائمة على أساس عقد الطرفيْ بين  تي تربطالعلاقة الّ  أنّ تمثّلت بفقد  ،ع الفرنسيل المشرّ  ب  ت من ق  د  م  تي اعت  والّ 
 ونعتبر هذا العقد من قبيل العقد الخاص ،المشترع الفرنسي في ما توصّل إليه ؤيّد، ونحن ن4"فتح الإعتماد"

مقدار من المال تحت تصرّف حامل رة بوضع ، حيث تقوم الجهة المصد  "فتح الإعتماد"القائم أساساً على 
 والإستفادة من الإعتماد المفتوح له. يتمكّن من الإستفادة من ممارسة عمليّة الإئتمانل ،البطاقة

ممنذ نشأة البطاقة المصرفيّة، برز الإهتمام بالعلاقة القائمة بين م صد  و  حتّى إنّ اللّجنة  ،هار البطاقة وم ستخد 
قات بين وتحديدًا العلا ،ل الدّفع الإلكترونيتتعلّق بتنظيم العمليّات الحاصلة بوسائتوصية الأوروبيّة أصدرت 

م صد ري ومستخدمي البطاقات المصرفيّة
5. 

إستناداً الى ما لديه  ،تقدير مدى جدارة طالب البطاقة لمنحها له موجبر البطاقة صد  م   عاتق علىيقع بدايةً، 
، بالإضافة إلى موجب إعلام الزبون المالي وما لديه من ضمانات ضعهقة به وبو من معطيات ومعلومات متعلّ 

                                                             

 “Aspects juridique du virement”, RD Bancaire et bourse, Septembre-Octobre 1989. 
“Analyse juridique du règlement par carte de paiements”, Chr.D. 1987. 

النقض الصادرة  طوبيا بيار، بطاقة الإعتماد والعلاقات التعاقديّة المنبثقة عنها، دراسة تحليلية مقارنة: على ضوء أحدث قرارات1
. يراجع نموذج عن العقد بين الم صدر وصاحب البطاقة من ص 2000عن محكمة التمييز الفرنسية، منشورات الحلبي الحقوقيّة 

 .195حتّى ص  192
، 1صبيح نبيل، بعض الجوانب القانونيّة لبطاقات الإيفاء المصرفيّة، مجلّة الحقوق، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، ع 2
 .243، ص 2003ذار آ
، متوافر على 2006، 256شافي سامي، مقال في مجلّة الجيش تحت عنوان "بطاقة الإعتماد، إشتر الآن وادفع لاحقًا"، ع 3

 .28/5/2020تمّ الدخول إليه بتاريخ  https://www.lebarmy.gov.lb/الموقع الرسمي للجيش اللبناني 
الجامعة الإسلامية، زوين نبيل مهدي، التكييف القانوني للعلاقات الناشئة عن بطاقة الإئتمان، جامعة الكوفة، كلّيّة الآداب، 4

 .2006النجف، موقع العراقي، 
ة الأوروبيّة، وهي موقّعة من عضو عن اللجن 1997تمّوز  30في بروكسل بتاريخ  489/97صدرت التوصية التي تحمل الرقم 5

، للإطّلاع على بنود التوصية أو أي نص قانوني آخر صادر عن اللّجنة الأوروبيّة أو عن البرلمان Mario Montiاللجنة 
تمّ union/index_en-https://europa.eu/europeanالأوروبي، بالإمكان الدخول إلى الموقع الرسمي للإتّحاد الأوروبي: 

 .28/5/2020الدخول إليه بتاريخ 

https://www.lebarmy.gov.lb/
https://europa.eu/european-union/index_en
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صدار البطاقة إب ه أن يقوم. كما يقع على عاتق1معه يّةالعقداقة عن وسائل حمايتها وعن حقوقه صاحب البط
صالح ل حدّدم بمبلغ   اً عتمادكما عليه أن يفتح إ  .ذر مشروعع  دون  لإمتناع عن ذلكللعميل وتسليمها له وعدم ا

 يلتزمو  ه ضمن حدود بطاقته.ضمان دفع فواتير  أيضًا عليهو  ،صرفه هالما يمكن لحامل كسقف   ،حامل البطاقة
ر أيضًا يه بإرسال كشف شهري إلو  ،يّة على هاتف حامل البطاقة عند كل عمليّة دفعبإرسال رسالة نصّ  الم صد 

د على حساب سدَّ م  الغير عليه، والمبلغ  ةالمتبقيّ والمبالغ  ،سحبها تي تمّ والمبالغ الّ  ،ن قيمة مشترياتهيتضمّ 
وما يقتضي الإشارة  هريّة وغير ذلك.ونفقاتها الشّ  تها،ستخداماته الماليّة بواسطرصيد إ والفوائد على ،البطاقة

جة في العقد در  نة م  ة معيّ هذا الكشف خلال مدّ عتراض على لحامل البطاقة الإأنّه يحقّ  دد،إليه في هذا الصّ 
وتأمين هذه  ،سليم فع بشكل  ضمان عمليّة الدّ  بالمقابل ر البطاقةصد  م  ويتوجّب على  .ر البطاقةصد  م  المبرم مع 

وفي هذا . 2العمليّة من أيّة جريمة إلكترونيّة قد تؤدّي إلى الإطاحة بما هو موجود في رصيد حامل البطاقة
 ،إرادة صاحب البطاقة عمليّة الدّفع الّتي تحصل احتيالًا دون  الصّدد، ي عتبر المصرف هو المسؤول عن تنفيذ

 .3والّذي يجدر به حمايته ،وسيلة الدّفعب الخاصّ  كونه الم سيطر على النّظام الإلكترونيل

هذه  ستلامهد إبمجرّ و ؛ ةً عن شروطها كافّ  ، عند اختيار بطاقة الاعتماد،أن يستعلم أمّا بالنّسبة للعميل، فعليه
حتفاظ الإ عدم إطلاع أيّ شخص عليه، كما عليهو  ،به ي الخاصّ رّ سّ قم البالرّ  البطاقة يتوجّب عليه الإحتفاظ

 فقدانها عن ر البطاقة فوراً صد  ب عليه إبلاغ م  يتوجّ  ،حصول أيّ طارئ  لوبحا .كان بالبطاقة وعدم إعطائها لأي  

                                                             
1 Cass. Com., 23 Janvier 2007, n° 05-18557, bull. Civ. 2007, IV, n°6, p.5. (V. également : 
Gaz. Pal., 21 Juin 2007, n° 172, p.12). 

القضماني حسين، البطاقة المصرفية والإنترنت، مرجع سابق، وردت حقوق وموجبات كل من الطرفين بالتفصيل في هذا  2
 .79وحتّى الصفحة  73الكتاب من الصفحة 

3 Il convient de signaler à ce stade que si la banque a commis une erreur, alors que le titulaire 
est resté silencieux à la suite de la réception de ses relevés bancaires ; dans ce cas, son 
silence vaut acceptation de l’opération portée en compte ; mais tout comme avait déjà jugé la 
Cour de Cassation que le silence conserve par le donneur d’ordre ne constitue qu’une 
présomption simple d’acceptation, qui peut en conséquence être combattue par tout moyen de 
prevue, (Cass. Com., 3 Novembre 2004, n° 01-16238, bull. Civ. 2004, IV, n° 187, p. 215 ; 
(v. également : RTD com. 2005, p. 150, obs. M. Cabrillac ; D. 2005, p.579, note E. Naudin).   
Cass, com., 27 Juin 1995, RTD com. 1995, p. 820, obs. M. Cabrillac 
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ى الرّقم الخاصّ المكرّس لذلك، لي صار إلى تعطيل العمل بها، وذلك عل ي رّ نكشاف رقمها السّ أو سرقتها أو إ
باستخدام البطاقة في الحدود  أيضًا يلتزم كما .بهلم يقم بليغ أو التّ  عنتأخّر وهو يتحمّل المسؤوليّة بحال 

في عقد  عليهفق قف المتّ ة تفوق السّ ات ماليّ فلا يجوز له القيام بعمليّ  ،صدرةل الجهة الم  ب  ح له بها من ق  المصرَّ 
. د في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهريزيد حجم مشتريات حامل البطاقة عن مبلغ محدَّ  بألاّ  ،نضمامالإ

 .ق عليهاف  تّ ر البطاقة بالإضافة الى الفائدة الم  صد  ق لم  سب  شتراك سنوي م  دفع بدل إ وكذلك على العميل

تي أجراها بواسطة لا يستطيع طلب عدم دفع فاتورته الّ  هذا وقد أكّد المشرّع الفرنسي على أنّ حامل البطاقة
قد يقع على عاتق حامل البطاقة وضع و  .1جوعن أمراً غير قابل للرّ هذه البطاقة تتضمّ  نّ عتماد، إذ إالإبطاقة 

على حامل ن يتعيّ أخيراً  .2ستقرار الماليقة والإه بالثّ ع  ها، تختلف باختلاف مدى تمت  ر  صد  ضمانات لمصلحة م  
عيد البطاقة أن ي   ،ةلاحيّ ة الصّ دَّ نتهاء م  قبل إكان  سبب   لأيّ  إلغائهاب تهرغب أوتها ة صلاحيّ دَّ م   د انتهاءعن ،البطاقة

 .3ةلة الجزائيّ لمساءل ضعرّ تي ، وإلّا رة لهاصد  إلى الجهة الم  
ذي صدر مؤخّراً في خصي الّ يانات ذات الطابع الشّ قانون المعاملات الإلكترونيّة والبولابدّ من الإشارة إلى أنّ 

لا  ر البطاقةصد  م  حيث نرى مثلًا أنّ  .60حتى المادّة  53من المادّة  أحكام البطاقة المصرفيّةقد تناول  ،لبنان
عليه أن يسلّم صاحب البطاقة  . بالمقابل،لها سابقًا لشخص  آخريمكنه أن يقوم بتسليم بطاقة كان قد شغَّ 

بالإضافة هذا  ،وأن يضمن سرّيّة المعلومات باعتماد نظام تقني خاص لذلك ،لاستخدامهازمة المعلومات اللّا 
وتنعقد مسؤوليّة  .عمليّة بواسطة بطاقته ةبأيّ  هإرسال إشعارات لحامل البطاقة عند قيامر بإلتزام الم صد  إلى 

أو  ،بشكل  سيّء أو تنفيذها ،ادرة عن صاحب البطاقةتنفيذ الأوامر الصّ ب قيامه حال عدمر البطاقة في صد  م  
 القانون  أوجب، ومن جهة أخرى هذا من جهة دارة حسابه.في إ إرتكاب الأخطاء وأ ،ون موافقتهد تنفيذ العمليّات

 ،فق عليهاروط المتّ وفق الشّ  وبالتّالي استخدامها ،رإلى الم صد   على العميل أن يقدّم طلب حمل البطاقة خطّي ا
. بالمقابل لا يحقّ ل إستعمالهاتي تخوّ  عريف الّ زمة لحماية البطاقة ومعلومات التّ اللّا  وأن يتّخذ كل الإحتياطات

                                                             
 شافي نادر، مجلّة الجيش، )الموقع الرسمي للجيش اللبناني( مرجع سابق.1
م طّلعاً على وقد يطلب منه توطين راتبه لديه ليبقى  ،مثلًا قد يكتفي المصدر للبطاقة باتّخاذ دخل الحامل ضمانًا لمنح البطاقة2

 وضعه المالي والعملي.
، الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان من مجموعة البحوث القانونيّة، تمّ Justice Academyمتوافر على موقع العدالة سنتر، 3

 .10/2/2020الدخول إليه بتاريخ 
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وفي  ."ر للبطاقةصد  الم  "و "ستفيدالم  "فع الإلكتروني بواسطة البطاقة إلا بعد موافقة الرجوع عن أمر الدّ للعميل 
، يتوجّ   ؛ وعندهاف  توق  رة للبطاقة ل  صد  هة الم  الجه بفقدانها أو سرقتها أن يبلّغ ب عليه عند معرفتحالات  خاصّة 

ت ثب  وت   .هار  صد  م  من تاريخ إبلاغ  اعتبارًا ،هافقدانبة عن تائج المترتّ م البطاقة النّ خد  ست  ل ذلك، لا يتحمّل م  و حص
 أيّ  ؛أو كان سيّء النيّة افادحً  همالًا أو إ  ارتكب خطأً  بأنّ الحامل ،رةصد  سة الم  أثبتت المؤسّ  إذا عة عليهب  التَّ 

 .ارق للإحتيال بمبالغ ماليّة على المصرفمع السّ  اً متواطئ

م خدمةالعلاقة بين انية: الفقرة ال     مها ومستخدِ  حويل الإلكترونيالت   م قد 
ذي ميل الّ حويل والعنشئ علاقة بين مقدّم خدمة التّ حويل الإلكتروني ي  كما في البطاقة المصرفيّة، إنّ التّ       

 لى كلّ والموجبات المترتّبة ع ،وبالتّالي يقتضي البحث في طبيعة العلاقة الّتي تجمعهما ،يستخدم هذه الوسيلة
 .همامن

 هفع من حسابسة الماليّة المرخّص لها بإتمام عمليّة الدّ لمؤسّ أو للمصرف عبر تفويض العميل لالعمليّة هذه تتمّ 
حويل مباشرةً؛ حيث ي عطى ة به قبيل عمليّة التّ سة الماليّ بتزويد المؤسّ  ذي يقومقدي الّ أو من المال النّ ، 1الخاصّ 
 ،ف أو المؤسّسة الماليّة()المصر  ض إليهدعى المفوَّ آخر ي   لشخص   )العميل( ضدعى المفو  من شخص ي  توكيل 
 ،حويل بالمصرفبالتّ تكون علاقة الآمر و  .)المستفيد( ض لديهسمّى المفوَّ ي   ثالث   تجاه شخص   ،لتزام ماليلتنفيذ إ

  .2بيعة القانونيّة للحوالة الإلكترونيّة هي عبارة عن عقد وكالة وتفويضوالطّ  ،ض إليهض بالمفوَّ كعلاقة المفو  
، مع 3الم عطى من قبل العميل إلى المصرف "عقد الوكالة أو التّفويضب"هذا وقد دعم البعض توصيف الحوالة 

وليس  "،عقد رضائي"كون الوكالة في هذه الحالة هي  ،أيّة شروط شكليّةوصيف لا يتطلّب أن هذا التّ  العلم
كما وقد رفض البعض الآخر اعتبارها  ،5. وقد رفض البعض تعريف الحوالة على أنّها عقد تفويض4"شكلي"

                                                             
 .66سفر أحمد، أنظمة الدفع الإلكترونيّة، مرجع سابق، ص 1
عمال القانونية التي تبعاً للأ ،ةيّ عقد الوكالة هو عمل مادي وتصرف قانوني يخوّل الوكيل القيام بأعمال مادّ  نّ إعقد الوكالة:  2

 .24ص  1تفويض وتمثيل. هاري ادوار نجيم، الوكالة، ج عقد يضاً أ ووكل بها. وه
3Cass. Com., 20 Juin 1977, D. 1978, p.398. 
4 GAVALDA (C.) et STOUFFLET (J.), Instruments de paiements et de credit, 7ème ed, Litec, 
Paris, 2009, n°742. 
5Rippert et Roblot, Traite de droit commercial, tome 2, LGDJ, Delta, p. n.2303.  
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الجانب ناً في د البنك مبلغاً معيّ ة بمقتضاها يقيّ ة مصرفيّ عمليّ . وقد قام آخرون بتعريفها على أنّها 1حوالة حقّ 
 .2د ذات المبلغ في الجانب الدائن لحساب عميل آخرالمدين لحساب عميل، ويقيّ 

ف البحث فيها للوقو  يقتضي ،هذه العلاقة موجبات متبادلة كما كلّ العلاقات القانونيّة تترتّب على عاتق طرفيْ و 
روط المتعلّقة سبقًا على الشّ كتابةً وم  أن يوافق حويل يترتّب على الآمر بالتّ الفعلي على ماهيّة هذه العلاقة. بدايةً، 

وتتضمّن  ،ادرة عن مصرف لبنانعلى أن تكون هذه الشروط واضحة ومتناسبة مع الأنظمة الصّ  ،حويلبعمليّة التّ 
تي الّ حالات الصرف أو المؤسسة الماليّة بعلى العميل أن يقوم بإبلاغ الم . ويتوجّبالمعلومات الضروريّة كل

 عريف الخاصّ التّ  معرفة الغير لرمز تلك الّتي ي حتمل معهاأو  ،حسابه دون وجه حق إلىيدخل فيها الغير 
بطريقة  حصولها أو ،علمه بإجراء أيّة عمليّة على حسابه دون موافقته أو معرفته المسبقةعند أو  ،بحسابه

اتجة عن تاريخ قيد العمليّة النّ  خلال فترة تسعين يوماً منعلى أن يحصل الإبلاغ  ؛روعةخاطئة أو غير مش
 وعلى .3ل مصرف لبنانب  وأن يكون مراعيًا للأصول والإجراءات المحدّدة من ق   ،حدى الحالات المذكورة أعلاهإ
وعدم  "،الإهمال الفادح"و "،الخطأ الجسيم"حالات حويل في المسؤوليّة على الآمر بالتّ  تترتّب، ذلكمن عكس ال

وتوقيعه يدوي ا أو  ،حويل كتابةً إعطاء أمر إجراء التّ  أيضًا على العميلويتوجّب  للقانون.بليغ وفقاً قيامه بالتّ 
ادرة عن مصرف  للقواعد الصّ ق عليه وفقاً صاد  وقيع م  أن يكون هذا التّ  علىإلكتروني ا تحت طائلة بطلانه، 

 ،ذي أصدره بعد سحب المبلغ من حسابهحويل الّ جوع عن أمر التّ بعدم الرّ  امً لز  العميل م   بالمقابل، يكون  .4لبنان
 .إلّا بعد موافقة المستفيد والمصرف أو المؤسسة المسحوب عليها

                                                             
1 Francoise PEROCHON-Regine BONHOMME, Entreprises en difficulté- Instruments de credit 
et de paiement,6e ed., LGDJ, Delta p.747. 

، منشورات 2001عمليات البنوك،  -العقود التجارية -الاوراق التجارية والافلاس-البارودي علي، القانون التجاري  -طه مصطفى2
 .607الحلبي، ص.

من  41الشخصي: على المؤسّسات المشار إليها في المادّة من قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع  42المادّة 3
النّقديّة، التأكّد من أنّ هذه العمليّات تراعي  الني أو التحويل الإلكتروني للأمو كترو لعند قيامها بعمليّات الدفع الإ هذا القانون،

 القوانين المرعيّة الإجراء والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

لقانون: ت عطى أوامر إجراء عمليّات الدفع والتحاويل الإلكترونيّة للأموال النقديّة: كتابةً، موقّعة يدوي ا أو من نفس ا 48المادّة 4
عد إلكتروني ا تحت طائلة بطلانها. إذا تمّ إعطاء هذه الأوامر وتوقيعها إلكتروني ا: يجب أن يكون هذا التوقيع مصادقًا عليه وفق القوا 

 .الصادرة عن مصرف لبنان
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راعي القوانين المرعيّة قوم بها ت  تي يحويل الّ د من أنّ عمليّة التّ التأك  ب موجباتهتبدأ فأمّا بالنّسبة إلى المصرف، 
بشكل   المتوجّبة روطالشّ بالعميل  بلاغبالإضافة إلى وجوب إ ،ادرة عن مصرف لبنانالإجراء والأنظمة الصّ 

. 1ادرة عن مصرف لبنانع الأنظمة الصّ م أيضًا وأن تكون متناسبة ،وأن تكون متضمّنة لحقوقه وواجباته ،واضح  
يوماً على  30إبلاغ العميل بذلك قبل ب قومأن ي عليه ،المصرف أو المؤسّسة بإجراء أيّ تعديل وبحال رغب

في الحالات  ويجوز للمصارف .فسخ العقدب أوعديل رغبته إمّا بقبول التّ  ، ليقوم هذه الأخير بإبداء2الأقلّ 
مباشرةً بالقيود دون أن  شرط إبلاغ العميل ،حويل الإلكترونيمعيّنة على عمليّات التّ  االإستثنائيّة أن تضع قيودً 

وتسمح  ،حويليستخدم وسائل تحويل قادرة على نقل أمر التّ على المصرف أن من ثمّ  .أعباء إضافيّةأيّة يتحمّل 
سهّل الإثبات من ناحية نظام تقني ي  على  هعتمادإ  ضرورة هذا ناهيك عن ،جوع إلى هذا الأمر من الطرفينبالرّ 

على ب يتوجّ وكذلك  .3حويللعمليّة على الآمر بالتّ بالإضافة إلى نظام معلوماتي لتسهيل ا ،رةصد  الجهة الم  
 .وإبلاغ العميل بنتيجته ،دقيق اللّازمقوم بالتّ في الحالات التي سبق ذكرها أن ي المصرف أو المؤسّسة عند تبلّغه

على المصرف أو المؤسّسة  ،دقيق صحّة ما قد أدلى به العميلحال تبيّن نتيجة التّ في  ،وعلى العكس من ذلك
بالإضافة إلى إتّخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حساب  ،ذأن تقوم على كامل مسؤوليّتها بتنفيذ ما هو غير منفَّ 

لا يمكن للمصرف  ولابدّ من الإشارة إلى أنّه .عويض عن أيّة خسائر مترتّبة عليهلتّ وا ،الأخطاء وتصحيح ،العميل
ما يتعلّق ه إعطاء كشوفات دوريّة للعميل فيكما يتوجّب علي ،أن يقوم باستيفاء رسوم دون إبلاغ العميل بها

عدم  إلّا إذا تبيّن أنّ  ،بكلّ الأحوال تترتّب المسؤوليّة على المصرف عن عدم التنفيذ الكلّي أو الجزئيو بحسابه. 
 ،ة القاهرةأو بحالة القوّ  ،أو بحال عدم كفاية الأموال في حساب العميل ،نفيذ ناتج عن خطأ أو إهمال العميلالتّ 

 .4رف لبنانل مصب  دة من ق  وفي حالات أخرى محدَّ 

                                                             
على الشروط المتعلّقة بعمليّات الدفع أو التحويل الإلكتروني  ،ومسبقًا ،من نفس القانون: على العميل أن يوافق كتابةً  43المادّة 1

وأن تتضمّن الحقوق  ،أو إلغائها، على أن تكون هذه الشروط واضحة وصريحة ومتوافقة مع الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان
دت. ،لخدمات المصرفيّة الإلكترونيّةوالموجبات المتعلّقة با  وتحديد الرسوم والمصاريف والعمولات والضرائب إن و ج 

 من قانون المعاملات الإلكترونيّة. 44المادّة 2
 من نفس القانون. 45المادّة 3
 .3الفصل  2، الباب 2018قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي،4
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ــــــــــى  ــــــــــى مــــــــــا مــــــــــابالإضــــــــــافة إل ــــــــــل إل ــــــــــا نحي ــــــــــاً، فإنّن ــــــــــدّم ذكــــــــــره آنف ــــــــــات المصــــــــــرف  تق ــــــــــل بشــــــــــأن موجب قي
ـــــــــــــ بشـــــــــــــأن لانطباقـــــــــــــه علـــــــــــــى موجباتهمـــــــــــــا ،والعميـــــــــــــل فـــــــــــــي البطاقـــــــــــــة المصـــــــــــــرفيّة  ة،الحوالـــــــــــــة الإلكترونيّ

 .للتكرارمنعًا  وذلك

 هاومستخدمِ  الن قود الإلكتروني ةر ال ة: العلاقة بين م صدِ الفقرة ال   
الّتي  رّقميّةقود البينهما لإصدار النّ  ي علاقة تعاقديّة قائمة على إتّفاقرفين هن الطّ العلاقة بين هذيْ إنّ       

 ،قوديطلب فيه الحصول على هذه النّ  ،ر(صد  لى المصرف )الم  إبون( مه المستخدم )الزّ دّ ق  عن طريق طلب ي   مت سلَّ 
في على شريحة الرّقميّة قديّة النّ تيجة تخزين هذه الوحدات بالنّ حيث يتمّ  ،ةائلقود السّ ما يقابلها من النّ  وتسديد

سدّ حاجاته من المشتريات فع ب غية لاستعمالها في عمليّة الدّ  ،البطاقة الم حفّظة فيها )محفظة النّقود الإلكترونيّة(
نقود سائلة لدى لوتحويلها إلى صرفها  ،ديّة الإلكترونيّةقاجر المتلقّي لهذه الوحدات النّ حيث يعمد التّ  .والخدمات

نقل البيانات عبر  بتسليمها مادّي ايكون النّقود هذه نقل ملكيّة اعتبر الفقه أنّ دد في هذا الصّ و  .البطاقة رصد  م  
وذلك ما يتشابه مع إدخال الرقم السّرّي للبطاقات المصرفيّة، فيترتّب عن كلّ منهما  ،من شخص لآخرالرّقميّة 

فيها استخدام  تي تمّ مآلها إنقضاء الإلتزام المالي النّاتج عن العمليّة الاقتصادية الّ  ،1نتيجة قانونيّة إلزاميّة
 المحفظة.

ر و  ص   ىحدإأنّها ت شكّل  إعتبر همفبعض ؛وطبيعتها قودساؤلات حول هذه النّ ث رت التّ تعدّدت آراء الفقهاء وك  وقد 
فيما بينهم، أي الأوّل وقد انقسم أصحاب الرّ  .قودمن أنواع النّ  اجديدً  اوالبعض الآخر اعتبرها نوعً  ،ةقود العاديّ النّ 

، للقيمة وليست القيمة بحدّ ذاتها اكونها رمزً  ،ةقود العاديّ صيغة غير مادّيّة للنّ  بأنّها قودهم اعتبر هذه النّ فبعض
. 2عديلوسيلة للإحتفاظ بقيود غير قابلة للتّ  لت شكّ  كونها ،ةقود القيديّ أنّها أحد أشكال النّ باعتبر فخر الآ أمّا القسم

ولها طبيعة خاصّة  ،ائعالشّ  نقود بالمعنىبأنّها ة لكترونيّ قود الإعتبروا النّ فا ،انيأي الثّ سبة لأصحاب الرّ بالنّ أمّا 
قود الإلكترونيّة عتبر أنّ النّ ا  ،ي آخرفقه تيّار . كما برزقليديّةقود التّ ذي تقوم به النّ الّ  وركونها تؤدّي نفس الدّ  ،بها

                                                             
علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات  /2004، يناير 1، السنة الثانية عشر، ع افعي، مجلة الامن والقانون محمد ابراهيم الش1

 ,A.Bouzid, la solution tunisienne du paiement electronique/.2002الاتصال الحديثة والتجارة الالكترونية، 
seminaire, du 26 au 28 avril 2001.. 

ة، ياسيّ وأيسر عصام داوود، الطبيعة القانونيّة للنقود الإلكترونيّة، مجلة كلّيّة القانون للعلوم القانونية والسّ خالد نواف حازم 2
 وما يليها. 45ة العلميّة، ص ت الأكاديميّ منشورة على موقع العراقية المجلّا 
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أن و  وهي: أن تكون وحدة لقياس القيمة ؛مات معيّنةصفات ومقوّ  ارت فيهفقط إذا توفّ  ،قودهي نوع جديد من النّ 
د في أداة نقديّةتتجأن و  فعح للدّ صل  ت    ،إحدى صور الإئتمان التي اعتبرت النّقود العديد من الآراء وهنالك. 1سَّ

ظر إليها على يجب النّ  هعلى أنّ  تأكّد أخرى آراء و  .سبة لمالكهاللقيمة بالنّ  اً نز خْ م  ت شكّل كونها  ،بادلووسيلة للتّ 
 .2قديّةيغة النّ كونها لا تتمتّع بالصّ  ،قيمة مختزنة توليس ،ريقة محاسبيّةأنّها ط

 ،حدّ ذاتهابوهي مستقلّة  "،بادلالإئتمان والتخزين والتّ "قود الرقميّة هي مزيج بين للقول بأنّ طبيعة النّ  ونخلص
يعتبر ذي الّ  ،عميلال ق ب ل م ستخدمة من "أداة إيفاء"عتبارها ا فهي أقرب إلى  .ةقود العاديّ ر مجرّد صورة للنّ ب  عت  لا ت  

 رة لها.صد  دين على عاتق المؤسّسة الم   بالتّالي وهي بواسطتها، أنّه أبرأ ذمّته
ر النّقود التقع ع  قودالنّ هذه ر صد  م  يحقّ لف ؛ا موجبات متبادلة كسائر العلاقاتستخدمهوم   رّقميّةلى عاتق م صد 

يلات وفسخ عدرفض هذه التّ  له بالمقابل حقّ ذي يالّ و  ،وم بإعلام العميل بذلكأن يق على ،تعديل العقد وشروطه
 قودبناني فيما يتعلّق بالبطاقات المصرفيّة. كما يحقّ لحامل النّ أحكام القانون اللّ  ؛ وهو ما يتشابه مع3العقد

 ر الحقّ صد  وفي المقابل للم   ها،بطاقات تتضمّن قيمة جديدة من أيّ  ؛أن يطلب إصدار بطاقات إضافيّة الرّقميّة
 . ونتيجةً ن نيّتهسْ وح   وسمعته بعين الإعتبار صفات الحامل اآخذً  ،كما يحقّ له رفضه ،لبفي قبول هذا الطّ 

ل ز انالت، يحقّ لهذا الأخير ذي قد يحدث على الحاملالّ  لوالإحتيا ،تي قد تتمّ في هذه الحساباتللخروقات الّ 
من  رف المستفيدوبين الطّ  ماوبينه من جهة، وذلك بهدف حماية العمليّات بينهما ،رصد  رّيّة بوجه الم  السّ عن 

 ،الحفاظ على هذه السرّيّة بوجه الآخرينرّيّة، في مقابل تنازل الحامل عن السّ ر صد  يتوجّب على الم  و  .أخرى  ة  جهّ 
د من فع والتأك  ع عمليّة الدّ تتب   تمكّن منلي ،ت لديه لفترة كافيةجلّا السّ يحتفظ ب ر أنصد  يتوجّب على الم   كما

والمعلومات  ،أن يقوم بإطلاع الحامل على مضمون العقد ،رعلى عاتق المصد  الملقاة ومن الموجبات  .صحّتها
طلبه ل بناءً رة أن تزوّد الحامل سة المصد  على المؤسّ و . صحيحة   ليتمكّن من استخدام الوسيلة بطريقة   ،زمة لهاللّا 

الحامل بفسخ  أكيد على حقّ تّ كما يجب ال .هديصيد المتوفّر لوالرّ زمة حول ما قام به من صفقات بالكشوفات اللّا 

                                                             
 وما يليها. 45مرجع سابق، ص قود الإلكترونيّة، بيعة القانونيّة للنّ خالد نواف حازم وأيسر عصام داوود، الطّ 1
 .130حتى  115فع، مرجع سابق، ص قود الإلكترونية كإحدى وسائل الدّ حمزة طارق محمد، النّ 2
 .227حمزة طارق محمد، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدفع، مرجع سابق، ص3
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قود الإلكترونيّة بقيمة سترداد قيمة النّ الإضافة إلى حقّه بطلب با يه،سة تعديلات علحال أدخلت المؤسّ في  ،العقد
 .1إضافيّة   وذلك دون أيّ كلفة   ،آخر كل  أيّ شبأو  ،نقديّة
روط الموضوعة والتقيّد بالشّ  ،بشكل  صحيح   فعليه أن يقوم باستخدامها ،الرّقميّةم النّقود ستخد  بالنّسبة لم  أمّا 

ف عر  هو ما ي  و  ،رّي السّ  قمع الغير على الرّ طل  دون أن ي   ه  ل  ب  واستخدامها من ق   ،عليها قود والحفاظلاستخدام هذه النّ 
كما عليه أن يقوم باستخدام نقوده دون تحويلها للغير  .وعدم الإهمال في الحفاظ على ماله "بذل العناية"بموجب 

قود رة بفقدان النّ صد  سة الم  إبلاغ المؤسّ  ،بحال فقدانها يتوجّب عليه وكذلك .رصد  نازل عنها إلا بموافقة الم  أو التّ 
وذلك بالإضافة إلى تسديد الدّيون  .وذلك ضمن شروط معيّنة للتبليغ ،ل الغيرب  أو سرقتها أو استخدامها من ق  
 .2كما هو الحال في بطاقات الإئتمان ،النّاشئة عن استخدام هذه النّقود

 

ك رِ شتَ ر الم  اجفع الإلكتروني والت  ر وسيلة الد  صدِ اني: العقد المبرم بين م  ال    المطلب
 بمنظومتها

فع ر وسيلة الدّ صد  م  بين  هي العلاقة ،فع الإلكترونيوسائل الدّ  إستخدامعن  جنت  تي ت  انية الّ إنّ العلاقة الثّ       
وسائل  ونتيجةً لاختلاف فع الحاصل.من الدّ  "ستفيدرف الم  الطّ " أيّ  ،اجر المشترك بمنظومتهاالتّ الإلكتروني و 

طبيعتها وب ،العلاقة في كل وسيلة على حدة حول ماهيّةمن البحث  كان لابدّ  ،تي نبحث فيهافع الإلكتروني الّ الدّ 
لقاة على عاتق الأط ،القانونيّة من جهة لى إ الفقرة الأولىفي  . وسنتطرّق راف من جهة أخرى والموجبات الم 

سوف  ل اني ةاالفقرة ، أمّا في العلاقة بين م صدر البطاقة المصرفي ة والت اجر المشترك بمنظومتهاالحديث حول 
م خدمة التحويل والت اجر أو المستفيد من هذه الخدمةالعلاقة نتناول  نبحث  سوف ل ةالفقرة ال ا، وفي بين مقد 

 .في منظومتها المشتركالعلاقة بين م صدِر الن قود الإلكتروني ة والت اجر  في

  والت اجر المشترك بمنظومتها البطاقة المصرفيةرة الأولى: العلاقة بين م صدِر الفق
هذا وقد تنوّعت  .للبطاقة رةصد  وأحد البنوك الم   اجرة بين التّ ق  سب  بوضوح وجوب وجود علاقة م  يتبدّى       

وذلك سببه قيام أحد المتعاقدين  "،عقد توريد"بعض الفقه وصف هذه العلاقة بأنّها  حيث أنّ  ؛الآراء الفقهيّة بشأنها

                                                             
 227حمزة طارق، النقود الإلكترونية كإدحدى وسائل الدفع، مرجع سابق، ص 1
 .235-234فع، مرجع سابق، ص حدى وسائل الدّ طارق، النقود الإلكترونية كإمزة ح2
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اقديّة بعقد عفي حين وصف البعض الآخر هذه العلاقة التّ  .1د خدمة ما للآخر باستخدام البطاقة المصرفيّةبتوري
م ستخد  أنّ أحد المتعاقدين ينوب عن الآخر في هذه الحالة بتحصيل أمواله من العميل م  باعتبار  ،2الوكالة
وفي  ؛3يتذرّع أصحاب هاتين النظريّتين بالمبرّرات المنوّه عنها آنفًاو بناءً على تفويض ضمني منه.  ،البطاقة

ن المنوّه تتضمّن العقديْ  ،عاقديّة هي في حقيقتها علاقة مركّبةتين نرى بأنّ هذه العلاقة التّ تحليلنا لهاتين النظريّ 
م ستخد  ابقتين، باعتبار أنّ المصرف يقوم بسحب قيمة المشتريات من حساب العميل م  تين السّ عنهما في النظريّ 

ه في هذه الحالة توكّل عنه في إجراء هذه المهمّة؛ وكذلك الأمر وكأنّ  .اجرويحوّلها إلى حساب التّ  ،البطاقة
 ،ر هذه البطاقةصد  خدمة للمصرف م   بذلك يكون قد ورّد ،اجر البطاقة المصرفيّة من العميلعندما يقبل التّ 

وغني  عن  .بطاقةم الستخد  من حساب م   د شهري ا عن طريق خصمهادَّ ح  عمولة معيّنة ت  ذي يستفيد أيضاً من الّ و 
 ،م ومصرف وتاجر(ستخد  تي تتمّ بين ثلاثة أطراف )م  عامل بالبطاقة المصرفيّة الّ بيعة القانونيّة للتّ البيان أنّ الطّ 

اجر ر البطاقة يتعاقد مع التّ صد  المصرف م   باعتبار أنّ  ،عاقد لمصلحة الغيرمبدأ التّ  الحقيقةينطبق عليها في 
وهذا يتوافق مع إجتهاد  ؛4ها عليه من مستخدمهاض  رْ فع بها حين ع  لجعله يقبل الدّ  ،م البطاقةستخد  لمصلحة م  
 .5مييز الفرنسيّةمحكمة التّ 

وعليه إعلان ذلك للجمهور  ،عامل بالبطاقة المصرفيّة مع زبائنهبقبول التّ  بدأالتّاجر؛ فإنّها ت موجباتالنّسبة إلى ب
-عامل بالبطاقة اجر بعد إبرام هذا العقد أن يرفض التّ يمكن للتّ ولا  .ك عبر عرض شعار البطاقة في محلّهوذل

أبرمه  ذيخالف العقد الّ باعتبار أنّ ذلك ي   ؛فع نقداً ومن ثمّ إلزام العميل بالدّ  ،-متى ما كانت ضمن صلاحيّتها
ر البطاقة ع الحامل على توقي"ق والتأكّد من مطابقة حق  غير أنّ ذلك لا يمنع التّاجر من التّ  .مع المصرف م صد 

                                                             
هو عقد بمقتضاه يتعهّد طرف أوّل بأن يسلّم سلعًا معلومة مؤجّلة، بصفة دوريّة، خلال مدّة معيّنة، لطرف آخر،  ،عقد التوريد1

 .6/6/2020تمّ الدخول إليه بتاريخ  www.arabnak.comمقابل مبلغ معيّن مؤجّل كلّه أو بعضه. متوافر على موقع 
2CHABRIER P.G., les cartes de credit, Librairies techniques, Paris, 1968, p.60. 

، مقال .بغداد، العراق الجامعة مريم عبد طارش، كلية اليرموك الأهلية، المسؤولية العقدية الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان3
ر في متوافر على موقع مركز جيل البحث العلمي، تمّ الدخول إليه   .11 ص  21ع ل الأبحاث القانونية المعمقة مجلة جي ن ش 
 .30/3/2020بتاريخ 

    
، موقع 23-22المصرفيّة التصوير الفني والتخريج الفقهي، دراسة تحليليّة مقارنة، ص  البعلي عبد الحميد، بطاقات الإئتمان4

 .6/6/2020خول إليه بتاريخ إمتثال، تمّ الدّ 
5Cass. Com., 6 Décembre 2005, n°05-19750, bull. Civ, 2005. IV, n°238, p.261. 

http://www.arabnak.com/
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جة في قائمة در  ، والتأكّد أيضًا من تاريخ صلاحيّتها، ومن كونها غير م  "توقيعه على البطاقة"لنموذج  "الفاتورة
ر غير  ،اجر من صحّة البطاقةإذا لم يتحقّق التّ  ،فضلًا عن ذلكعامل بها. البطاقات المحظور التّ  فإنّ الم صد 

وذلك عملًا بمضمون العقد الّذي يوجب على التّاجر المورد  ؛ة بموجبهامة قسيمة البيع المنظّمم لز م بدفع قي
عطى رخيص الم  اجر التّنازل للغير عن التّ  يمكن للتّ . كما وأنّه لا1فقةمن سلامة وسيلة الدّفع قبل إتمام الصّ  دالتأكّ 

موجب تحويل جميع الفواتير  زم لاستعمال البطاقة المقبولة، بل يقع عليههاز اللّا ولا عن الجّ  ،ر البطاقةصد  من م  
وأخيراً  .ها بشكل دوري ر  صد  إلى م   ،حامل البطاقةصالح تي تمّت لن المبيعات الّ بيّ  تي ت  والإيصالات والحسابات الّ 

 ر البطاقات عليها.صد  تي يمكن أن ي دخلها م  عديلات الّ عليه أن يلتزم بالتّ 
ل البطاقة ب  ذي ق  اجر الّ ستخدمها للتّ قيمة مشتريات م   يلتزم بسدادفإنّه  ،ر البطاقةم صد   المصرفأمّا بالنّسبة إلى 

ومطالبة الحامل حسب العقد المبرم معه إذا ما زادت قيمة المشتريات عن المبلغ المحدّد. كذلك  كأداة  للإيفاء،
توضع لديه من أوراق وأجهزة خاصّة  ،زمة لاستخدام البطاقةاجر بالأدوات اللّا يتوجّب على المصرف تزويد التّ 

د بمختلف المعلومات والخطوات ر إعلام المورّ صد  على الم  و  .2بعد انتهاء العقد لمصرفردّ لت  و  ،على سبيل الأمانة
كما يجب عليه  ،ة حاملهاتها وشرعيّ ق من شرعيّ حقّ ستعمال البطاقة وقبولها والتّ رشادات المشروعة في إوالإ

وذلك بواسطة قوائم  ،ائعة أو المسروقة أو الملغاةأو الضّ  لاحيّةالصّ ة المنتهية اجر بالبطاقات الائتمانيّ إخطار التّ 
ر البطاقات أن صد  قبولها بعد الإخطار. كما على م   ة في حالل المسؤوليّ  يتحمّ ، وإلّا دوريّة   ل له بصفة  رس  ت  

لا و  ،تهاد من صحّ د بعد التأكّ للمورّ تي قام بها حامل البطاقة، ودفع قيمتها ات الّ يتسلّم إيصالات الفواتير بالعمليّ 
اجر قد إلّا إذا كان هذا التّ  ،د في حال عدم قيام حامل البطاقة بتسديد قيمة الفواتيرالمورّ  علىجوع يمكنه الرّ 

 .3ارتكب خطأ في قبول البطاقة
تلك البطاقة خلال مدّة  اجر بسبب إستخدامالبنك يلتزم بسداد المبالغ المستحقّة للتّ وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أنّ 

ل التّاجر أصل قسيمة البيع إلى رس  عامل ي  وعند التّ  .اق عليهفسبة المئويّة المتّ محسوماً من قيمتها النّ  ،سريانها
وعند دفع قيمة القسيمة يقوم المصرف بدوره بتحصيل هذه القيمة  ،البنك لتحصيل قيمتها ووضعها في حسابه

                                                             
 .30/5/2007تاريخ  822/2007، قرار رقم 4غ لمدنيّة في بيروت، محكمة الإستئناف ا1
 .74-73القضماني إبراهيم، البطاقة المصرفيّة والإنترنت، مرجع سابق، ص 2
شافي سامي، مقال في مجلّة الجيش تحت عنوان "بطاقة الإعتماد، إشتر الآن وادفع لاحقًا"، متوافر على الموقع الرسمي 3

 للجيش اللبناني، مرجع سابق.
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حيث يتمّ تسوية هذه العمليّة الماليّة عن  ،لو كان حسابه في مصرف آخرحتّى و  ،من حساب مستخدم البطاقة
 ووفق النّظام الّذي تتبعه البطاقة لدى الشّركة العالميّة المنتمية إلى شبكتها. "،ةنظام المقاصّ "طريق 

م خدمةانية: العلاقة بين م  الفقرة ال     ك بمنظومتهارِ شتَ اجر الم  الإلكتروني والت   حويلت  ال قد 
فبحسب  ؛ليعقد إلتزاماً تجاه المفوّض لديه ،رفين هو تفويض من العميل إلى المصرفالعقد بين هذين الطّ       

لمصرف أو المؤسّسة لويفوّض العميل بموجبه  ،حويل هو كل أمر يتمّ إنشاؤه كلّي ا أو جزئي االتّ  بناني إنّ القانون اللّ 
مصرفي في حساب  اقائمً  اهذه الآليّة تنقل عنصرً  .1الإلكتروني للأموال النقديّةويل حإجراء التّ ب ،الماليّة المرخّصة

من  "العميل والمصرف"بين  محصورة حويلتكون العلاقات الأساسيّة في عمليّة التّ و  ؛إلى حساب  مصرفي آخر
 أخرى. من جهة   "اجرالعميل والتّ "و جهة  

 .ستفيدفالأخير قد لجأ إلى المصرف ليقوم بتحويل أمواله إلى الم   "؛حويلبعقد التّ "بون المصرف مرتبط مع الزّ  إنّ 
 .2ستوجب قيام العميل بعمليّة الإيفاءت ؛ والّتيمن العقود غيرهأو  "بعقد بيع"ط مع العميل ستفيد مرتباجر الم  والتّ 

كونه ت عاق د  ،نرى أنّ العميل هو المحور الأساسي أو الحلقة الأساس في هذه العلاقات ،دقيق بهذه العلاقاتوبالتّ 
يكون صلة الي بالتّ و  ؛فوّضه بإيفاء ما عليهولجأ إلى المصرف من جهة أخرى لي ،ةرف المستفيد من جهمع الطّ 

 كما سبق ورأينا. "فويضعقد التّ "توصيف  لينطبق على هذه العلاقة ،رفينالوصل بين الطّ 
قيّد كما عليه التّ  ،ادرة عن مصرف لبنانأن يراعي القوانين والأنظمة الصّ أوّلًا  بالنّسبة للموجبات، على المصرف

لم حدّد من قبل الي عليه تحويل المبلغ ابالتّ و  ؛حويلادر عن العميل والمبلغ المحدّد في أمر التّ بحدود الأمر الصّ 
اجر سواء من شأنه الإضرار بالتّ  القيام بأيّ عمل   الإمتناع عنكما عليه  .عليه أو زيادة   العميل دون إنقاص  

اجر شخص التّ في حويل و دقيق في عمليّة التّ يحقّ للمصرف التّ  ،وبالمقابل ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ل من المبلغ المحوَّ اجر باستلام وقد يقوم التّ  .حفاظاً على مصلحة عميله ،رأى أيّ ضرورة لذلك إذا ،المستفيد

 .3الموجبات نفسهاالآخر الي تترتّب على المصرف وبالتّ  ؛مصرف غير مصرف العميل

                                                             
 لكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي.من قانون المعاملات الإ 41المادّة 1
الجامعة الإسلامية، النجف، نبيل زوين، التكييف القانوني للعلاقات الناشئة عن بطاقة الإئتمان، جامعة الكوفة، كلّيّة الآداب، 2

 .2020//8/6، تمّ الدخول إليه بتاريخ 2006متوافر على موقع العراقي، 
 –العقابي باسم، النقل المصرفي دراسة معمقة في نصوص قانون التجارة العراقي، كلية القانون، مجلة جامعة كربلاء العلمية 3

 .82، ص 2العدد الرابع / إنساني /  -المجلد الحادي عشر
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 ،لإثبات هويّته عند قبض المبلغ المحوَّ عليه ، و رف المستفيد من التّحويلالطّ هو ف ،اجرالتّ بالنّسبة إلى أمّا 
 مع مراعاة ،آخر اً سواء كان مصرف المحوّل أو مصرف ،بالإضافة إلى إحترام الآليّات المتّبعة في المصرف

 ولابدّ من الإشارة في هذا السّياق،. 1حويل الإلكترونيلصحّة التّ  ها في القواعد العامّةروط المنصوص عليالشّ 
ويكون المصرف مديناً بهذا المبلغ تجاه  ،إلى أنّ المستفيد يصبح مالكًا للمبلغ من تاريخ قيده في حسابه الدائن

أنّ كل دفع  على ؛والمصرف حويلبالتّ  تي تربط بين الآمرالّ  عن العلاقة ويكون حقّه فيه مستقلا   ،ستفيدالم  
. هذا فضلًا حويل يكون باطلاً بأمر التّ  خيرعن علاقة الأ اويكون ناشئً بوجه "المستفيد"، يتمسّك به المصرف 
 .2ئهامنه عن إجرا تنازلاً عتبر حويل ي  بإجراء التّ  المسبق كون قبوله ،إجراء المقاصةبعن عدم الجواز له 

ت الماليّة يمكن أن يكون من بين المؤسّسات الّتي تقدّم الخدما ،حويللابدّ من الإشارة إلى أنّ مقدّم خدمة التّ و 
، غير التجّارمن ويلات لمستفيدين ويمكن أن تكون التح، (OMT- Western Union)وخدمات التحويل 

ذه الوسيلة هخاصّ. كما نرى أنّ الابع طّ الحويلات ذات تّ الصدقاء أو الأحويلات بين تّ العائليّة أو الحويلات تّ كال
أو  كونها لا تتطلّب فتح حسابات، لما تتميّز به من سرعة في الإنجازالأكثر استخدامًا  الوسائل هي من بين

بملء إرادته  ليقوم ،فيكفي أن يكون الفرد راشدًا وعنده الأهليّة اللّازمة ت معقّدة أو أمور تقنيّة متشابكة؛معاملا
ل وعلاقة مقدّم هذه الخدمة مع المست ى الفرد الّذي يجري التّعامل معه.بتحويل المبلغ المراد تحويله إل فيد الم حوَّ

ذا شرط إبراز ه ،المحدّد للمستفيد لمبلغلى تسليم مقدّم الخدمة اتقوم ع ،هي علاقة بسيطة وغير معقّدة ،له
لإثبات أنّه الشخص نفسه الّذي صدر  ،إضافةً إلى بطاقة الهويّة ،عن صكّ تحويل الأموال الأخير صورةً 

 حويل لمصلحته. التّ 
ا حيث ودولي   كما يمكن أن يجري عالمي ا ،الواحدكما يقتضي التنويه إلى أنّ التّحويل يجري ضمن أراضي البلد 

، (Euroاليورو ، Dollar )دولاربأنواع عملات مختلفة عن العملة الوطنيّة  تتوفّر هذه الخدمة. ويمكن أن يتمّ 
  قوانين البلد الّذي يجري التّحويل إليه. وفق وذلك 

 

 
                                                             

 .5فع الإلكتروني، مرجع سابق، ص باطلي غنية، محاضرات في مقياس وسائل الدّ 1
 .12في مقياس وسائل الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص باطلي غنية، محاضرات2
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 ومتهاوالت اجر المشترك بمنظ النقود الإلكتروني ةر ال ة: العلاقة بين م صدِ الفقرة ال   
ق سب  وجود إتّفاق م   من الضروري ومع ذلك يبقى  ،بحساب مصرفيإنّ النّقود الإلكترونيّة غير مرتبطة       
 ديد حقوق وواجبات كل  تحو  ،قودعامل بهذه النّ اجر التّ لإعلان قبول التّ  ،قود الإلكترونيّةر النّ صد  اجر وم  بين التّ 
ذلك . و 1قود الإلكترونيّةستهلك مستخدم النّ المب جر المدفوع له في علاقة المصرفاالتّ  يتدخّل دون أن ،منهما

 Unitée لكترونيّةإقود الإلكترونيّة لوحدات نقديّة م النّ ستخد  باعتبار أنّ هذه العمليّة تتمّ فقط عبر نقل م  
monnaitaire  ا أكثر إنّ هذه الوسيلة لها ذاتيّة خاصّة تجعله .عادل ثمن المشتريات أو الخدماتت  إلى التّاجر

حضيريّة أوّلها المرحلة التّ . للإيفاء عبرهافهي تنطوي على عدّة مراحل للوصول أخيراً  ؛تعقيداً من بقيّة الوسائل
 ،داولقود قيد التّ وضع النّ وهي  ،انيةلثّ المرحلة او  .فعقود صالحة للدّ النّ  فيها صبحت   ،مرحلة تقنيّة محض وهي

ر و يو  هذا .ذلك بعدّة طرق يكون و   ،اغبين في إستيفاء نقودهم عبر هذه الوسيلةجّار الرّ التّ تمّ إنشاء عقد  بين المصد 
قود فع عبر النّ الدّ عمليّة لإتمام  ،بكل ما هو ضروري من تجهيزات وآلات يتوجّب عليه تزويدهمالي وبالتّ 

 .2الإلكترونيّة
وذلك  ؛3"عقد توريد"هي دون شكّ اجر قود الإلكترونيّة بالتّ ر بطاقة النّ مصد  تي تربط الّ  القانونيّة إنّ العلاقة

وينتفع في المقابل بتسهيل  ،قود الإلكترونيّةر بطاقات النّ صد  لم   اجر يورّد في هذه الحالة خدمةً باعتبار أنّ التّ 
هو عقد بمقتضاه  "وريدعقد التّ "ومن ثمّ فإنّ  .طاب هذه الفئة من حاملي البطاقاتراء لديه عبر استقعمليّات الشّ 

 عقد"يكون توصيف هذا العقد على أنّه بالتّالي و  ؛مة أو سلعة لطرف آخر مقابل منفعةيتعهّد طرف بتوريد خد
 .هو الأقرب إلى واقع الحال "توريد

                                                             
http://law.uokerbala.edu.iq/wp/wp-مفهوم التحويل الإلكتروني للنقود، متوافر على موقع 1

nt/uploads/2015/03/images_pdf_pdfmessagelaw_kdear_1st%20f.pdfconte  ّخول إلى الموقع ، تمّ الد
 13/3/2020بتاريخ

 .249-248فع، مرجع سابق، ص حمزة طارق محمد، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدّ 2
سمّى العقد 82القضماني حسين، البطاقة المصرفية والإنترنت، مرجع سابق، ص 3 الذي يربط المصرف بالتاجر بعقد ، ي" 

 ”.Contrat Fournisseurالتوريد 
كما قد سبق ورأينا إنّ عقد التوريد هو عقد بمقتضاه يتعهّد طرف أوّل بأن يسلّم سلعًا معلومة مؤجّلة، بصفة دوريّة، خلال مدّة 

 ، مرجع سابق. www.arabnak.comمعيّنة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معيّن مؤجّل كلّه أو بعضه. متوافر على موقع 

http://law.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2015/03/images_pdf_pdfmessagelaw_kdear_1st%20f.pdf
http://law.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2015/03/images_pdf_pdfmessagelaw_kdear_1st%20f.pdf
http://law.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2015/03/images_pdf_pdfmessagelaw_kdear_1st%20f.pdf
http://www.arabnak.com/
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وازم بالآلات واللّ  مثلًا  تزويدهك ،اجر الموردالتّ  تجاه  عديدةموجبات   ترونيّةكقود الإلر بطاقة النّ صد  على م  يترتّب 
ى موجب إعلامه بكيفيّة إستخدامها. بالإضافة إل ،وصيانتها بصفة دوريّة ،قميّةقود الرّ لاستخدام النّ  1الضروريّة

بالإلتزام "وهذا ما ي عرف  ؛2وذلك بصفةً دوريّة ،نقديّة أو ماليّة م  قميّة مقابل قي  قود الرّ قيمة النّ  موجب إبدالوكذلك 
ر تجاه التّاجر "،بالوفاء يحقّ  وفي المقابل، .الّذي هو الإلتزام الأهمّ الّذي يقع على عاتق المصرف الم صد 

 ،عامل بالبطاقات المصرفيّةقني في التّ أن يكون على إطّلاع دائم على كل جديد يطرأ في إطار التطوّر التّ  اجرللتّ 
 الدّائن، لة إلى حسابحصَّ د المبالغ الم  قي كما يحقّ له .رصد  ده بهذه المعلومات على عاتق الم  موجب تزويويقع 

بعد حسم ما  ،لع والخدماتابعة لعمليّات بيع السّ ين الصحيحة التّ اتجة عن تحصيل إشعارات الدّ النّ أي المبالغ 
قود أو د إبلاغه في حالات فقدان النّ يجب على المورّ  ،اجروكذلك وفي سبيل حماية التّ . يتوجّب حسمه منها
 .3رسلها إليه دوري ايتي وذلك عبر القوائم الّ  ،تزويرها أو ضياعها

تي أوّلها موجب قبول البطاقات الّ  معيّنة، اجر موجباتيترتّب على عاتق التّ قابل ما يتمتّع به من حقوق، مو 
عليه المسؤوليّة بحال رفضه  تترتّب وإلاّ  ،رصد  الم   وذلك بمقتضى العقد المبرم بينه وبين ،قميّةقود الرّ تحوي النّ 

تي بما فيها الأصول الّ  ،رصد  حترام جميع بنود العقد المبرم بينه وبين الم  لتّاجر إكما يتوجّب على ا .عامل بهاالتّ 
ت إليه لاستخدام بطاقة لّم  تي س  والمحافظة على الأجهزة الّ  ،قميّةقود الرّ يجب عليه إتّباعها في عمليّة استخدام النّ 

 .4قود الإلكترونيّةر بطاقات النّ صد  من م   هة إليل  رس  وريّة الم  قارير الدّ ومراجعة التّ  ،الإلكترونيّةقود النّ 
 

 

 

                                                             
 .13/3/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ 17، ص  www.imtithal.comبطاقات الإئتمان، متوافر على موقع 1
 .17، مرجع سابق، ص  www.imtithal.comبطاقات الإئتمان،متوافر على موقع 2
باسم علوان العقابي، علاء عزيز حميد الجبوري،نعيم كاظم : النقود الالكترونية ودورها في الوفاء بالإلتزامات التّعاقديّة، الباحث3

خول إليه بتاريخ ، تمّ الدّ https://abu.edu.iq، متوافر على موقع  6مجلة أهل البيت عليهم السلام ع : منشور في جبر،
13/3/2020. 

 عاقديّة، مرجع سابق.قود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالإلتزامات التّ النّ باسم علوان العقابي،  4

http://www.imtithal.com/
http://www.imtithal.com/
https://abu.edu.iq/research/researchers/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://abu.edu.iq/research/researchers/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://abu.edu.iq/research/researchers/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A
file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/مجلة%20أهل%20البيت%20عليهم%20السلام%20ع%206
file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/مجلة%20أهل%20البيت%20عليهم%20السلام%20ع%206
https://abu.edu.iq/
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المشترك  اجرالث: العقد المبرم بين مستخدم وسيلة الدفع الإلكتروني والت  ال    المطلب
 بمنظومتها

لوسيلة ام ستخد  هي علاقة العميل مّ  ،الإلكترونيفع الثة التي تتولّد عن استخدام وسائل الدّ العلاقة الثّ       
وكذلك  ،فعر وسيلة الدّ صد  ذي يجمع العميل بم  الّ  العقدهي علاقة مستقلّة عن و . فعاجر المشترك بمنظومة الدّ بالتّ 

ر والتّ عن العقد الّ  لم  ل.من الوسائ وسيلة   بكلّ  خاصّة   تنطوي على شروط  سيّما وأنّها  ،اجرذي يربط الم صد 
م ستخد  م  تي تربط بين بشكل  مباشر إلى العلاقة الّ  فع الإلكترونيعن وسائل الدّ  ذي تحدّثأغلب الفقه الّ  يتطرّق 

مع  ربطهماتي تالعلاقة الأساسيّة الّ برفين كانا قد أكّدا على رضاهما هذين الطّ  أنّ  ذلك سببو  ،اجرالوسيلة والتّ 
الفقرة ي: وذلك كما يل ،إلى هذه العلاقة نظرًا لأهميّتها كان لابدّ من التطرّق  . ومع ذلك،فعة الدّ ر وسيلصد  م  

مر الآلاقة بين العحول  الفقرة ال انية، العلاقة بين م ستخدم البطاقة المصرفي ة والتاجر المستفيدحول  الأولى
لرقمي ة والت اجر االعلاقة بين مستخدم الن قود حول  والفقرة ال ال ة، المستفيد من الت حويل ت اجرالتحويل والب

 .الم شترِك بمنظومتها

 هاوالت اجر المشترك بمنظومت البطاقة المصرفي ةالفقرة الأولى: العلاقة بين مستخدِم 
الحامل يستخدم البطاقة من  حيث أنّ  ،1"زويدالتّ  عقد"اجر لعقد بين حامل البطاقة والتّ ا سمّىلباً ما ي  غا      

للأحكام د حكم علاقة حامل البطاقة بالمورّ ذي يالّ فيخضع هذا العقد  ،المشتريات والخدماتأجل الحصول على 
رفين، الطّ على لتزامات إ بتترتّ ل ة لعقود البيع.للأحكام القانونيّ يخضع ف عقد بيعالعقد فإذا كان  ، وبالتّاليةالعامّ 

تحصيله  اجر ثمّ داد للتّ تي تقوم بالسّ الّ و  ،(رةهي الجهة المصد  ) ثالثة   اجر( قيمة مبيعاته من جهة  البائع )التّ يستوفي 
ضح من ، وتلك الموافقة تتّ (الحامل أيّ )داد يكون بموافقة المدين من الحامل حسب ما هو متّفق عليه، وهذا السّ 

حامل البطاقة إلّا بعد  على أنّه لا تبرأ ذمة .2رصد  توقيع الأخير على قسيمة المبيعات والعقد المبرم بينه والم  

                                                             
 ه، وباختصار، هو تقديم السّلع والخدمات مقابل مبلغ معيّنفتعريعقد التزويد هو نفس عقد التوريد والّذي سبق وأدرجنا 1
، بغداد، العراق م. م مريم عبد طارش، كلية اليرموك الأهلية الجامعة، ئتمانية الناشئة عن استخدام بطاقات الإالمسؤولية العقد2

، متوافر على موقع جيل البحث العلمي 11الصفحة   21مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد مقال نشر في
http://jilrc.com 20/3/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ. 

https://drive.google.com/file/d/1vnaQKA4DX9-Juaa1irhPGoDn1VvTVkCp/view
http://jilrc.com/
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الأخير قبل أن  هذا الرجوع على اجر حقّ ر البطاقة؛ ويكون للتّ صد  قيمة المشتريات إمّا بنفسه أو عبر م  إستيفاء 
 .اً جوع على الحامل وهو ما يحدث غالبر قبل الرّ صد  جوع على الم  له الرّ  ر البطاقة، كما يحقّ صد  يرجع على م  

ة لبطاقة الوفاء، فإن التزامات حاملها في بيعة القانونيّ ظر عن الطّ النّ سبة إلى إلتزامات حامل البطاقة وبغضّ بالنّ 
وذلك من خلال توقيعه  ،اجرر البطاقة بالوفاء للتّ صد  اجر تنبع من الأمر الصادر من الحامل لم  مواجهة التّ 

ئًابالتّالي و  ،منبالثّ  ر وفاءً ب  عت  ا إذا كان ي  عمّ  وقيع تساؤلًا وقد يثير هذا التّ  راء.على فاتورة الشّ  لذمّة المدين  مبر 
مجرّد توقيع الحامل على  إلّا أنّ  رة؛صد  منه إلى الجهة الم   اً ر أمراً بالوفاء صادر ب  عت  )الحامل( لكون توقيعه ي  

ستلام الفعلي لإ باإلّا  الوفاء لا يتمّ  اجر، حيث أنّ ته في مواجهة التّ ئ لذمّ راء لا يعني الوفاء المبر  فاتورة الشّ 
ه لا يجوز لحامل البطاقة إصدار كما أنّ  .1نيْ عتراف بالدّ د إ بل مجرّ  عتبر وفاءً وقيع على الفاتورة لا ي  للأموال، فالتّ 

اجر البنك بالوفاء للتّ  لتزامحيث أن إ ،اجرإليها من التّ  دةرَّ و  رة بعدم سداد قيمة الفواتير الم  صد  أمر إلى الجهة الم  
راعي اجر ي  التّ  طالما أنّ  ر الحامل فيه من الغير،ب  عت  وي   ،اجر(د أو عقد التّ عقد المورّ )نشأ من العقد المبرم بينهما ي  

 ها بالعقد ونظام استخدام البطاقة. فق عليروط المتّ ة الشّ كافّ 
وهذا ما هو منصوص عليه  ،شتريات لحامل البطاقةبمقتضى عقد البيع تسليم الم   اجريلتزم التّ ، كلّ ذلك مقابل

 ،الموجب الأساسي والأوّلهو سليم التّ  نّ أذي اعتبر الّ  ،بنانيمن قانون الموجبات والعقود اللّ  401في المادّة 
 أيضاً  عليه ،قديفع النّ المشترين بالدّ  بين تمييزالاجر عدم كما يجب على التّ و  بالإضافة إلى موجب الضمان.

وفي هذا  رة.صد  اجر للجهة الم  دها التّ تي يسدّ من العمولة الّ  اً الأسعار على حامل البطاقة لتحميله جزء رفعأن يب
الإعتماد المقبولة لديه، ة بواسطة بطاقة سوية الماليّ اجر للتّ ة رفض التّ إمكانيّ لى عدم ، تقتضي الإشارة إالإطار
 أيّ  ،لمصلحة الغير اً عقد باعتبارهر البطاقة، صد  د بم  المورّ  اجر ذي يربط التّ وريد الّ الى عقد التّ  استنادً وذلك إ

حامل البطاقة ملاحقة  كما يكون من حقّ  ،ر البطاقة من جهة أخرى صد  ولمصلحة م   ،الحامل من جهة لمصلحة
ر صد  في المقابل وبحال عدم إيفاء الم   .2ئتمانيةشروع عن قبول البطاقة الإع من دون عذر مذي يتمنّ اجر الّ التّ 
على أن  ،ضائي والقضائيلهذا الأخير أن يعود على حامل البطاقة للإيفاء الرّ يحقّ اجر المبالغ المستحقّة، للتّ 

 ها للمطالبة بالعطل والضرر إذا كان رفضه للإيفاء غير مشروع.ر  صد  م   على يعود حامل البطاقة

                                                             
 " التزامات العميل صاحب البطاقة. 138حتّى  136فع الإلكترونيّة، مرجع سابق، ص سفر أحمد، أنظمة الدّ 1
 .83القضماني إبراهيم، البطاقة المصرفيّة والإنترنت، ص 2
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ة بغرض تحقيق جاريّ ستحدثته البيئة التّ إ ،لاثيّةالقائم على العلاقات الثّ  ظامهذا النّ  ّ لابدّ من الإشارة أخيرًا إلى أن
رة اجر يرغب في الحصول على مقابل مبيعاته من الجهة المصد  فالتّ  .سواء لاثة على حد  مصالح الأطراف الثّ 

رياته على مشت ظام الحصولنضمام لهذا النّ فيهدف من وراء الإ البطاقة حامل أمّا .هايلإد وصول الفواتير بمجرّ 
على فوائد وعمولات  فهدفها الحصولرة ة المصد  الجهّ أمّا  .لةمؤجّ  بسداده لاحقاً على أقساط   يقوم ل  مؤجّ  بثمن  
 مراحل تقوم على ثلاثة العلاقات القانونيّ لذلك فإنّ  ة.ة المصرفيّ اجر مقابل قيامها بالعمليّ والتّ  البطاقة حاملمن 

ر البطاقة بفتح صد  يلتزم بموجبه م  و  ،(نضمام أو عقد الحامللإعقد ا) وحاملها ر البطاقةصد  بين م   هي: الأولى
انية ا الثّ عتماد. أمّ تي يستخدمها من هذا الإالمبالغ الّ  في مقابل التزام الأخير بردّ البطاقة حامل إعتماد لمصلحة 

ار المقبولين جَّ حتياجاته من أحد الت  إحيث يقوم الحامل بشراء  ،(البيع عقد)والتّاجر  البطاقة حاملفهي تربط بين 
 عقد)اجروالتّ ر صد  تربط بين الم  فالثة العلاقة الثّ أمّا  .راءوقيع على فاتورة الشّ ويقوم بالتّ  ر البطاقةصد  م  ى لد
واسطة اجر الوفاء بر بسداد قيمة مشتريات حاملي البطاقات مقابل قبول التّ صد  يلتزم الم   اوفيه ،(داجر أو المورّ التّ 

 .1البطاقات

  لت حويلاالمستفيد من الت اجر بالت حويل الإلكتروني و  الآمر: العلاقة بين ةانيالفقرة ال   
لمصرف أو المؤسّسة من العميل ل ضتفويبمثابة  ، هوةاحية القانونيّ النّ  حويل منالتّ  إنّ  ،كما قد سبق ورأينا      

يمكن الإستنتاج أنّ العلاقة ليست مباشرة وعليه،  .موال النقديّةحويل الإلكتروني للأجراء التّ لإ ،الماليّة المرخّصة
 خير يقوم بالإيفاءوهذا الأ ،فالأوّل قد فوّض المصرف ليوفي أحد ديونه من حسابه ،بين العميل والمستفيد

 ،الي تنطوي هذه الوسيلة على علاقة بين المصرف والعميل من جهةوبالتّ  .للمستفيد نفسه أو لمصرف المستفيد
فع رفين في تنفيذ عمليّة الدّ حيث يقوم المصرف بدور الوسيط بين الطّ  ،أخرى  هة  والمصرف والمستفيد من ج

 ،المستفيد اجرقة بين العميل والتّ سب  . غير أنّ الأساس لاستخدام هذه الوسيلة هو وجود علاقة م  الإلكتروني
ق سب  هو وجود تعامل م   ،الأساس لهذه الوسيلة إنّ  ،بمعنى آخر ؛الأخير الإيفاء عن طريق الحوالة وقبول هذا

                                                             
ئتمان من مجموعة البحوث القانونيّة، ، الوجهة القانونية لبطاقات الإJustice Academyمتوافر على موقع العدالة سنتر، 1

 مرجع سابق.
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 ،لعقودمتوافقاً مع القواعد العامّة لو  ،لابدّ من أن يكون هذا العقد صحيحاً  ،حويلولصحّة التّ  .رفينأو عقد بين الطّ 
 .1حويل عبرهاتي يتمّ التّ المصارف الّ أنظمة المصرف أو مع  ابالإضافة لكونه متوافقً 

كما عليه الإلتزام  ،اجرفق عليها في عقده مع التّ ين بكامله وبالعملة المتّ تحويل مبلغ الدّ  ، بدايةً،على العميل
أو حتّى تحديد  ،أو قيمة الأقساط المترتّبة ،فعسواء من ناحية طريقة الدّ  ،روط الواردة في هذا العقدبجميع الشّ 

 ،ذلك إضافةً إلى إلتزامه بالبنود الأخرى للعقد .حويلمناط بها القيام بعمليّة التّ هويّة المصرف أو المؤسّسة ال
فالعقد بين العميل والمستفيد قد يكون عقد بيع أو  .2ذي يجمع الطرفينتي تتحدّد بحسب طبيعة ونوع العقد الّ والّ 

د القواع فإنّ  بالتّالي ؛واختار وسيلة الحوالة ،ووقع على عاتق العميل القيام بالإيفاء لمصلحة التّاجر ،عقد إيجار
 الّتي تحكم العلاقة بين العميل والتّاجر هي قواعد العقد الّذي يجمع بينهما.

منّع عن ذلك إلّا بحالة ولا يمكنه التّ  ،يترتّب عليه قبض الحوالة بحسب شروط العقدفاجر، التّ سبة إلى أمّا بالنّ 
فض والعمل على حلّ توضيح سبب الرّ بون الزّ  يترتّب علىوجود سبب مشروع يبرّر رفضه للقبض، فعندها 

وعدم  ،ن والعملة والأقساطيْ اجر المستفيد الإلتزام بشروط العقد من ناحية قيمة الدّ كما يتوجّب على التّ  الخلاف. 
د والتي ت حدَّ  ،حويلتي ليس لها علاقة بالتّ روط الّ إضافةً إلى إلتزامه بالشّ  ،المطالبة بما هو غير متّفق عليه

 .3مع الزبون  ذي يجمعهبحسب نوع العقد الّ 
 .المستفيدلدائن مر في مواجهة العميل اة العميل المدين الآذمّ  حويل المصرفي أن تبرأجراء التّ ب على إيترتّ و 

بمثابة  هي ،حويل المصرفيالتّ  تي تجريها البنوك فيما خصّ القيود الّ و  سجيلاتالتّ  أنّ  قتصادويعتبر علماء الإ
 .4"ةقود القيديّ النّ إسم "طلقون عليها ي  تي الّ قود ر النّ و  ثة من ص  ستحد  صورة م  

وكما قد سبق ورأينا، يمكن أن يكون تعامل الآمر بالتّحويل مع الشخص المستفيد خارج عن وساطة المصرف، 
ن حسابات ماليّة وذلك عن طريق المؤسّسات الماليّة الخاصّة بالتّحويلات، وعندها لا حاجة لأن يكون للطرفيْ 

                                                             
لأساسيّة لصحّة العقود وأن يكون خاليًا من العيوب، مراجعة قانون الموجبات أي أن يكون العقد صحيحًا متمتّعًا بالأركان ا1

 .219حتّى المادّة  176والعقود من المادّة 
2NEAU-LEDUC Philippe, Droit bancaire, 4ème edition, Dalloz, Paris, 2010, n°387 p.185. 

الواجبات الأساسيّة التي تقع على عاتق التاجر من الموجبات المنصوص عنها في القواعد العامّة كون القانون  يمكن إستنتاج3
 وحتّى الفقه لم يتطرّق بشكل أساسي لهذه العلاقة.

خ ، تمّ الدخول إليه بتاري2016بن حوحو ميلود، بحث حول التحويل المصرفي، متوافر على الموقع الرسمي لميلود بن حوحو،4
10/6/2020. 
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بهذه العمليّة  من بالأهليّة اللّازمة للقيا. فيكفي أن يتمتّع الطرفاحويللحصول عمليّة التّ مفتوحة لدى المصارف 
موجب إثبات هويّته  عليه يقعفالمستفيد  . أمّاكون هذه العمليّة تنتقص من ذمّته الماليّة ،حويلوخاصّةً الآمر بالتّ 

 المقصود من عمليّة التّحويل.أنّه هو ، بحويلفي عمليّة التّ  أمام الجهة الّتي تعمل كوسيط
جود دون و و  ،شخصيّة لأسباب  التّجاري، كأن يكون التّحويل يمكن أن يكون هذا التّعامل خارج نطاق العمل كما 

 لة الواحدة.، أو بين أفراد العائأو بين رجل وخليلته ،مثلاً  ن، بين صديقيْ ل لهحوّل والمحوَّ ع بين الم  عقد موقَّ 
ه إلى يكفي أن يتوجّ و  خير قي البلد نفسه أو في بلد آخر؛سواء أكان هذا الأ ،للمستفيد مالاً  وللآمر أن يحوّل

تي تلقّت لمؤسّسة الّ تلك اكما يكفي أن يتوجّه المستفيد إلى أقرب فرع ل لديها، أقرب مؤسّسة تحويل ويودع المبلغ
 ل.وَّ ح  وذلك لاستلام المبلغ الم   ،حويلأمر التّ 

الوسائل  هدت ترحيبًا كبيرًا منذ بداية استخدامها، وفي الوقت الحالي هي من بين أكثربرأينا أنّ هذه الوسيلة ش
ظروف فة إلى ال، بالإضاخاصّةً في الظروف الصحّيّة والطارئة الّتي نمرّ بها نتيجة جائحة كورونا ،استخدامًا

ة الّتي تعتمد ن العائلات اللّبنانيّ حويلات الماليّة من الخارج قد تكون هي السّند للعديد مفالتّ الماليّة الصّعبة. 
   الّلبنانيّة. ةعليها لمواجهة الغلاء النّاتج عن انهيار قيمة اللّير 

قمي ةود القالن   م ستخدِمال ة: العلاقة بين الفقرة ال     ظومتهاك بمنشترِ اجر الم  والت   ر 
رى ي  فية خدمة. تي تتضمّن تأدالعقود الّ بيع أو غيره من الكعقد  ،ةمرتبطان بعلاقة تعاقديّ هذان الطرفان       

حامل ق لمصلحة فينشأ ح ،لمصلحة الغيراً شتراطر يتضمن إصد  اجر والم  م بين التّ بر  العقد الم   أنّ البعض 
اجر بمثابة وفاء إلى محفظة التّ مة الإلكترونيّة من بطاقة الأوّل نتقال القييكون إو  ،اجرفي مواجهة التّ البطاقة 

أنّ الطبيعة القانونيّة  بالتّالي يتّضح لنا. و 1ر قيمة هذه الوحداتصد  للم   كان قد سبق ودفعمع العلم أنّه  ،ينبالدّ 
ما يكون  وغالبًا ،اجرقود والتّ ر النّ صد  م  عاقد بين عن التّ  اجر ينتجوالتّ  الرّقميّة قودط بين حامل النّ ي يربذللعقد الّ 

قود عبر شرائها عامل بهذه النّ رغبته في التّ بدي العميل ي  ختصار، وبا. عقد توريد خدمات أو عقد بيع منتجات
الوقت نفسه وقبل في و  .أنواع البطاقات المعبّأة فيها ختلافقود واوتختلف الآلية هنا بحسب النّ  ،رصد  من الم  

بدي حيث ي   ،الإلكترونيّةر البطاقات صد  اجر بإنشاء عقد بينه وبين م  اجر والعميل، يقوم التّ نشوء العقد بين التّ 

                                                             
 .245حدى وسائل الدفع، مرجع سابق، ص قود الإلكترونية كإارق محمد، النّ حمزة ط1
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الوسيلة  بهذهعن رضاه  قًاسب  ن قد عبّر م  من الطرفيْ  الي يكون كلا  وبالتّ  ،قودلنّ وع من اعامل بهذا النّ فيه رغبته بالتّ 
 .1فعستخدمة للدّ الم  

 .رصد  مع الم  تي تربطهم ضمن حدود العقود الّ  الرّقميّة قودالنّ  عامل مع حاملالتّ  الموافقة على على التّاجربدايةً، 
قد مع قود الإلكترونيّة حين تعاعامل بالنّ ل التّ ب  طالما أنّه كان قد ق   ،داً ن نقيْ اجر أن يطلب إيفاء الدّ لا يمكن للتّ و 
عليها  ن وطالما أنّ الحامل كان قد أبدى رغبته بدفع قيمة المشتريات والخدمات بواسطة البطاقة المخزّ  ،هار  صد  م  

 ،ويستخدم عوامل جاذبة للمستهلكين ،اجر أن يقدّم تسهيلاتعلى التّ  ،ذلكة. إضافةً إلى قود الإلكترونيّ وحدات النّ 
شجّع المستهلكين ما ي  فع لديه، عدم تعقيد عمليّة الدّ عليه الي وبالتّ  ،قود الإلكترونيّةعامل بالنّ لتشجيعهم على التّ 

 .2على اعتماد هذه الوسيلة
متقيّداً  ،ونزيهة وشفّافة قود الإلكترونيّة بطريقة  سليمةيتقيّد باستعمال النّ عليه أن فيجب بالنسبة للعميل، أمّا 

فع راء والدّ وقيع على القسيمة أو الفاتورة إثباتاً لقيامه بعمليّة الشّ كما عليه التّ  ،رصد  بمندرجات عقده مع الم  
أو الخدمة  لعةفتنتقل قيمة السّ  ؛ستفيدجهة الم  يترتّب على هذا العقد، حصول الإيفاء من الزبون في مواو  للمورّد.
اجر المستفيد، بون إلى محفظة التّ ابعة للزّ قود الإلكترونيّة التّ يء موضوع العقد من حساب أو محفظة النّ أو الشّ 

أو  ،إلكترونيّة في الحفاظ على هذه القيمة كنقود   ةاجر الحرّيّ ويبقى للتّ  ،ء قد حصل تلقائي ااالي يكون الإيفوبالتّ 
 .3يام بتحويلها إلى نقود  سائلةالق

وضع قواعد لها  بها لا يمكن م النّقود الرّقميّة والتّاجر الّذي يقبل التّعاملخد  ست  برأينا، إنّ هذه العلاقة بين م  
 ،آخرو وعرضة لتغييرات قد تطرأ عليها بين يوم   ر  دائم،و  ط  لأنّها في ت  ها ضمن إطار مقولب خاصّ بها، وحد

م التّكنولوجينتيجة   مباشرة أو غير مباشرة عليها. يؤثّر بطريقة  قد  المتسارع، والّذي التقد 
بحسب رغبة الفرقاء بطبيعتها وماهيّتها، لقواعد خاصّة ن بين الطرفيْ العلاقة  ، فإنّ الأفضل أن تخضعبالتّالي

تحديد تاريخ  ، أوقميّة المستخدمةالنّقود الرّ تحديد نوع ، أو قود الرّقميّةفيها، سواء بتحديد كيفيّة نقل أو تسليم النّ 

                                                             
 بن حوحو ميلود، بحث حول التحويل المصرفي، مرجع سابق.1
 246حتّى  244حمزة طارق، النقود الإلكترونيّة كإحدى وسائل الدفع، مرجع سابق، ص 2

 .246حتّى  244وسائل الدفع، مرجع سابق، صحمزة طارق، النقود الإلكترونيّة كإحدى 3
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تلك لا ينفي أنّه يتوجّب إخضاع هذا و  لمدين قد برأت ذمّته تجاه الدّائن.ر فيه أنّ اب  أو الوقت الّذي ي عت   ،التّسليم
   .1بشكل عام للقواعد العامّة الّتي تخضع لها العقود العلاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 وهي القواعد المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود )رضى، أهليّة، سبب، موضوع( 1
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 من القسم الأوّل:خلاصة الفصل الثاني 
م الو هي سائل الدّفع الإلكترونياستخدام و  في عمليّةإنّ الأطراف الأساسيّة  ر الوسيلة، م ستخد  سيلة : م صد 

لذلك كان لابدّ  مة؛خد  ت  سوالعلاقات بين هذه الأطراف تختلف بحسب الوسيلة الم   والتّاجر المشترك بمنظومتها.
 مة.خد  ست  وسيلة الدفع الإلكتروني الم  لى حدة، وفق من دراسة كلّ علاقة ع

رها مع م   "،قات المصرفيّةاالبط"بدايةً مع   ،اجر المشترك بمنظومتهاوعلاقته مع التّ  ،خدمهاست  وعلاقة م صد 
 ،م هذه الوسيلةخد  مع م ست   "حويل المصرفيالتّ "م البطاقة. ثمّ علاقة م قدّم خدمة خد  ست  وعلاقة هذا الأخير مع م  

مع  "قميّةالنّقود الرّ " رعلاقة م صد   اً أخير ذا الأخير مع الآمر بالتّحويل. و وعلاقة ه ،حويلستفيد من التّ ومع الم  
يل كلّ علاقة م النّقود. وقد جرى تحليل وتفصخد  ت  سوعلاقة هذا الأخير بم   ،عامل بهات  اجر الم  خدمها ومع التّ ست  م  

 .بات والتزامات بين الأطراف الثلاثة، وما تفرضه من حقوق وواجلفهم طبيعتها القانونيّة
، وبعد الوقوف على وأبرز شروطها ونتائجها ،وكيفيّة حصولها ،أعلاه دراسة وسائل الدّفع الإلكتروني بعد

ضمان عمليّات  منها، لابدّ من التطر ق إلى كيفيّةوطبيعة كلّ علاقة  ،العلاقات الّتي تنشأ عن هذه الوسائل
وإعطائها القوّة  ،العمليّات البحث في كيفيّة توثيق تلك كما ولابدّ من ،الدّفع الّتي تحصل عن طريق هذه الوسائل

.؛ وهذا ما سوف ي صار إلى معالجته في القسم الثّاني من هذه الرّسالةاللّازمة للإثبات
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 -القسم ال اني-

فع الإلكترونيالد  كيفي ة ضمان عملي ة 
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ر لنا الكثير من وفّ ، ت  من خلالهاة والخدمات المصرفيّ  وتحويل الأموال نترنتق عبر الإات التسو  عمليّ  إنّ       
ت من السّرقات وتزوير ، بالرّغم من أنّها حدّ اتقنيّ التّ  الوقت وتجعل حياتنا أكثر سهولة. ومع ذلك، فإن هذه

لهم  رها توفّ نظرًا لأنّ  ،سبة لمجرمي الإنترنتجعلت الأمور أسهل بالنّ  أيضًا الكنّه ،التبادل المادّي للعملات
ة، الّذي فع المسروقفاستغلال بيانات الدّ  .مينخد  ست  الم   ستيلاء وسرقة أموالمن الإ الّتي ت مكنّهم الوسائل الجديدة
غم من محاولات نحو  سريع. وعلى الرّ على  طريقة فعّالة وشائعة لتحقيق الأرباح  أيضاً ي عد  ، 1ي عدّ بمثابة خداع

ة شائعة فرديّ  مين بصفة  خد  ست  تي تستهدف الم  ع ملائها، فلا تزال الهجمات الّ مصالح المصارف لحماية وتأمين 
ع واختلاف الوسائل تنو  ، وتطوّرت أساليبها التقنيّة مع تي يستخدمها القراصنةق الّ ر  ، وقد تعدّدت الط  2الحدوث جدًا

 سواء بطاقات مصرفيّة أو تحويل أو نقود رقميّة. ،مة للدّفعخد  ست  الإلكترونيّة الم  
القبض  ةإمكانيّ وبالتّالي  ،باهظةً  تي قد تستغرق وقتًا طويلًا وكلفةً والّ ، المصارف سرقةات ، فمقابل عمليّ من ثمّ 

على منفّذيها، فإنّ الأمر يكون على العكس من ذلك، عندما يستخدم الزّبون أجهزة الكمبيوتر المنطوية على 
 ،كعدم تفعيله لمضاد الفيروسات مثلًا، ممّا يؤدي الى إنعدام إمكانيّة القبض على القراصنة ،نقاط ضعف عديدة

غياب خصوصاً مع  ،يّة الّتي تمّ اختراقها عبر الإنترنتوبالتّالي سرقة المبالغ الماليّة من الحسابات المصرف
 . 3جميع وسائل الحماية المفترض وجودها فيما لو تمّ الأمر عبر المصارف

واء س ،الدّفع الإلكتروني قد يتعرّض لطعن  من نوع  آخر ناشئ عن العلاقات بين أطرافهإضافةً إلى ذلك، فإنّ 
ر والمستفيد، هذه الوسيلة، أو بين هذا الأخير والطرف المستفيد، أو بين الم صم خد  ر وسيلة الدّفع وم ست  بين م صد   د 

 تؤدّي إلى الطّعن ،فقد تنشأ نزاعات حول الموجبات والمسؤوليّات المترتّبة على كل طرف من هذه الأطراف
الإلكتروني  نيّة الدّفعإضافةً إلى النّزاعات الّتي تنشأ مع الغير حول مدى قانو  بصحّة الدّفع الإلكتروني الحاصل.

 الحاصل ومدى القوّة الثبوتيّة الّتي يتمتّع بها.
 

                                                             
1CA de Paris, 5 Avril 1994, Petites Affiches 1995, n°80, p.3, note Alvarez. 

، 29/3/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ Made For Mindsالقرصنة الإلكترونيّة، مقال متوافر على موقع 2
https://www.dw.com . 

 ، مرجع سابق.Made For Mindsالقرصنة الإلكترونيّة، مقال متوافر على موقع 3

https://www.dw.com/
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فع الإلكتروني لا تتوقّف فقط على تأمين هذه العمليّات أثناء إجرائها من المخاطر حماية عمليّات الدّ  وعليه، فإنّ 
بل تكتمل أيضًا بإيجاد قمي( من جرائم قرصنة وغيرها، تي يمكن أن تتعرّض لها في العالم الإفتراضي )الرّ الّ 

ذي يقتضي معه البحث في طرق والتأكّد من مصداقيّتها وواقعيّتها. الأمر الّ  ،فعالوسائل الكفيلة لإثبات عمليّة الدّ 
فع  يجب التطر ق إلى وكذلك ،(فصل أول) من مخاطر الجرائم الإلكتروني ة فع الإلكترونيالد   حماية حماية الد 

 .أي كيفيّة إعطاء هذا الدّفع قوّة ثبوتيّة والعناصر الّتي تؤمّن له هذه القوّة ،(فصل ثاني) الإلكتروني من الإنكار
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  ةجرائم الإلكتروني  مخاطر الني من فع الإلكترو الفصل الأول: حماية الد  

ائل عامل بالوستوسّع دائرة التّ  ورة الرّقميّة، أدّت إلىالمعروفة بالثّ  ةناعيّ ورة الصّ ابعة من الثّ إنّ الحقبة الرّ       
وبالأخصّ الهجمات  ،عليها الإعتداءاتساع دائرة تّ إ إلىما أدّى بدوره  في نطاق العمليّات المصرفيّة، الإلكترونيّة

كذلك و  ،ةماليّ بائن بهدف سرقة المبالغ الحسابات الزّ تي من شأنها خرق الّ و  ،ل قراصنة الإنترنتب  من ق  ذة المنفَّ 
 بشكل   رعيّةشبالإضافة إلى تحقيق عائدات غير  ،أهداف متنوّعةلتحقيق  ،فع المسروقةات الدّ ستغلال بيانإ

صب النّ ها عمليّات دّد  ه  ت  الحديثة  الدّفع وسائلإنّ ف ،قليديّةالتّ فع الدّ  . وكما هو عليه الأمر في وسائل1سريع
ذلك  .2ق والإئتمان وحتّى مخاطر قانونيّةنسيسوية والتّ شغيل والتّ عدّة تتعلّق بالتّ إضافةً إلى مخاطر  ،زويروالتّ 

المصرف  رف هوهذا الطّ  سواء أكان ،همأنفس أطراف الدّفع ق ب ل تي يمكن أن تحدث منبالإضافة إلى الأخطاء الّ 
 جّار من جهة  وأعمال المصارف والت   ،بائن من جهةمصالح الزّ  وقد أصبحت هذه المخاطر تتهدّد بون.أو الزّ 
 . 3الماليّة بشكل  عام الوطنيّة مصلحةل، هذا فضلًا عن تهديدها لي مع الوقت إلى إفلاسهمقد تؤدّ و  ،أخرى 

 مكن أنكما ي ،ر عن الغيرصد  مكن أن ت  م  ال من ،فع الإلكترونيهدّد وسائل الدّ تي ت  نّ المخاطر الّ إف، ومن ثمّ 
إلى  هذه المخاطر مت ق سَّ  ،الأحوالوفي جميع اشئة عن استخدام هذه الوسائل. راف العلاقة النّ ر عن أطصد  ت  

يرة هي المخاطر والأخرقة، زوير والسّ ومنها التّ  ،قانونيّة بكة،وهي الخروقات غير المحقّة للشّ  ،: أمنيّةثلاثة أنواع  
 .النّزاعات بين أطراف العقد أيّ  ،تي يكون سببها أحد أطراف العقدالّ 

ولتأمين هذه  فع الإلكتروني؛الدّ  وسائلتأمين حماية كافية للضروري ا كان من ،ولمواجهة جميع هذه المخاطر
الوسائل  تي يمكن أن تعترض هذهة المخاطر الّ للإحاطة بكافّ  ،كان لابدّ أن تكون على أصعدة عدّة ،الحماية

والعقود  فعالدّ  عمليّاتإثبات ب تتعلّق وما ي رافقها من إشكاليّات عديدة فع الإلكتروني،أثناء تنفيذ عمليّة الدّ سيّما 
فع الإلكتروني لا يتوقّف فقط على حماية فإنّ ضمان عمليّات الدّ  لذلك،. ي تمّت عبر الوسائل الإلكترونيّةتالّ 

                                                             
... هجمات إلكترونيّة أكثر وظهور قراصنة جدد، مقال متوافر على موقع الجزيرة 2019في 1
/https://www.aljazeera.net 

 .5/4/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ 
 .26سفر أحمد، أنظمة الدفع الإلكترونيّة، مرجع سابق، ص 2
حتّى  96، ص 2006سفر أحمد، العمل المصرفي الإلكتروني في البلدان العربيّة، المؤسّسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 3

98. 

https://www.aljazeera.net/
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هذه العمليّات من الهجمات والأخطار والأخطاء أثناء تنفيذها في العالم الإفتراضي، بل تمتدّ أيضًا إلى توثيقها 
 .1اً وقائيّة وعقابيّة في آن  معيعات عبر إصدار تشر  ،وحمايتها قانونيًا

العديد  سنّ  ه تمّ حيث أنّ  ،ةلقانوني  الحماية الابدّ من الحديث عن مختلف أنواع هذه الحماية، أوّلها  كان ،وعليه
عال الواقعة لتنظيمها وتجريم الأف انونيادع القالر  بهدف خلق  ،اصّة بالمعاملات الإلكترونيّةخالشريعات تّ ال من

لحيث ، الحماية التقني ة؛ إضافةً إلى (أو لا   ا  مطلبعليها ومعاقبة مرتكبيها ) العديد من البرامج  طبيقحيّز التّ  أ دخ 
تنظيم ن أجل وم ،عاملي تعترض الأفراد أثناء التّ توذلك للحدّ قدر الإمكان من المسائل الّ  ،الحمائيّة الإلكترونيّة
وأخيراً  (؛يا  ثان ا  مطلبمن جهة  أخرى ) ريهاصد  هم وبين مقدّمي الخدمات وم  ، وبينمن جهة العلاقات فيما بينهم

فع يّة الدّ فقد ظهرت مؤسّسات إلكترونيّة تلعب دور كاتب العدل الإلكتروني بين أطراف عمل ،وثيقي ةالحماية الت  
 .(ا  ثال  ا  مطلب) الإلكتروني لإثبات تفاصيلها وإلزامهم بنتيجتها

 

 فع الإلكترونيلد  ل القانوني ة حمايةالالمطلب الأول: 
 مجموعة نويه بأنّ المقصود بالحماية القانونيّةقبل الغوص في تفاصيل الحماية القانونيّة، لابدّ من التّ       

إضافةً إلى  ،يّةالماليّة الإلكتروند موجبات ومسؤوليّات أطراف العلاقة في المعاملات حدّ تي ت  القواعد التنظيميّة الّ 
من أطراف العلاقة أو  من ىسواء أكانوا ،نيّة وت عاقب مرتكبيهالجرائم الإلكترو تي تتصدّى لالقواعد الجزائيّة الّ 

 ،فع الإلكترونيتي تنال من وسائل الدّ ريعة الجزائيّة على الجرائم الّ ق الشّ فعلى المستوى الجزائي ت طبَّ  .الغير
كالإحتيال أو السّرقة أو تزوير وسائل  ،ريعةلكونها قد تأخذ وصف إحدى الجرائم الّتي نصّت عليها هذه الشّ 

 .2فع الإلكترونيالدّ 
ذي يتمثّل بقانون المعاملات الّ و  ،خاصّ بهانون قاوهكذا، تخضع هذه العلاقة، بالإضافة للقواعد العامّة، إلى 

 ،بالعلاقات الماليّة الإلكترونيّةتشريعات خاصّة فقد أقرّت أغلب دول العالم  . وفي هذا الصّدد،ةالإلكترونيّ 
اشئة عن هذه تنظيم مختلف العلاقات النّ وذلك بهدف  ،تعلّقة بالمعاملات الإلكترونيّةالم وبالأخصّ تلك

                                                             
الدفع وغيرها من المشاكل التي عمليّة وإثبات حصول  ،علاقات الناتجة عن الدفع الإلكترونياللتنظيم  ترميالتشريعات الوقائيّة 1

 وللحدّ منها. ،للمعاقبة على الجرائم والخروقات المرتكبة فتهدفأمّا التشريعات العقابيّة  ،قد تطرأ وتحتاج لوقاية مسبقة

2JOLY Cathie-Rosalie, Le paiement en ligne : Sécurisation juridique et technique, Lavoisier, 
Paris 2005, p.239. 



 

64 
 

أبرز ومن  .الإلكترونيفع ذي يقترف أخطاء في تنفيذ عمليّات الدّ رف الّ وتحميل المسؤوليّة للطّ  ،المعاملات
ابع القانون الخاصّ بالمعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّ  ، الذي أقرّ التّشريع اللّبناني ة على ذلك،لالأمث
إضافةً إلى  ،نظيميّة للعلاقات في المعاملات المادّيّةخصي، حيث ت ط رَّق في هذا القانون إلى الأصول التّ الشّ 

مع  ،الجرائم المتعلّقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتيّة والبطاقات المصرفيّة نهادس مأنّه وضع في الباب السّ 
 . 1تعديلات قانون العقوبات

ية ماالحسنبحث في  الفقرة الأولىوللإحاطة بالحماية القانونيّة، يجب علينا دراستها من كافّة جوانبها، ففي 
 .احية الجزائي ةن  ة القانوني ة من الالحمايسنبحث في  ال انية الفقرةأمّا في  ،احية المدني ةالقانوني ة من الن  

 احية المدني ةقانوني ة من الن  الفقرة الأولى: الحماية ال
فع الإلكتروني أطراف عمليّة الدّ ورأينا أّنه تربط بين سبق  ، كنّا قدفع الإلكترونيمن ناحية العلاقات في الدّ       

 ط ر  ظيم هذه العلاقات وقولبتها ضمن أ  لتنخاصّة ممّا يستوجب وضع قواعد  ،علاقات قانونيّة متنوّعة ومختلفة
لمعاملات ا ظّموأيقنت بوجود حاجة إلى تشريع ين ،ركت الأمردتي استول الّ ل الدّ ائمن أو لبنان  وقد كان .قانونيّة

ان. طريق مصرف لبن لات عنوع من المعامصة بهذا النّ متخصّ  تعاميم إصدار ،وقد بدأ منذ أعوام .الإلكترونيّة
م ي العاف خصيابع الشّ إصدار قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّ أخيرًا ب المسيرة وقد اكتملت هذه

يشكّل خطوة نوعيّة فهو  ،تي تعتري نصوصهغرات الّ الثّ  من غمرّ وبال المأخوذ عن مثيله الفرنسي.و  ،2018
 شريعات المعاصرة حول المعاملات الإلكترونيّة. لمواكبة لبنان للتّ 

أن يرتّ بوا بلأفراد الحرّيّة فيعود ل ،عاقدبالمبدأ وحسب القواعد العامّة، فإنّ قانون العقود خاضع لمبدأ حرّيّة التّ 
تي لها يّة الّ ظام العام والآداب العامّة والأحكام القانونشرط أن ي راعوا مقتضى النّ  ،علاقاتهم القانونيّة كما يشاؤون 

هذا المبدأ و ظام العام، بالنّ  تعلّقتا طلق كونهض العقد للبطلان الم  وأيّ مخالفة لهذه القاعدة ت عرّ  .2فة الإلزاميّةالصّ 
حال جرى الإتّفاق في العقد في ف أيضاً؛ تي تحصل إلكتروني اعلى العقود الإلكترونيّة والمعاملات الماليّة الّ  قي طبَّ 

ر النّ بون بين الزّ  كمًا.  ر العقد باطلًا ام العام والآداب العامّة ي عت ب  ظخالف النّ قميّة على ما ي  قود الرّ وم صد  كما ح 

                                                             
 .120حتّى  110كترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي، من المادّة قانون المعاملات الإل1
 .1932من قانون الموجبات والعقود اللبناني،  166المادة  2
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وأهليّتهم  1(والقبول الإيجاب) بع من وجود وصحّة رضى أطراف العلاقةتن فع الإلكترونيصحّة عقود الدّ إنّ 
غير عادلة  اً شروط المؤسّسة الماليّة أن تضعك ،غبنلط أو خداع أو ضى أيّ عيب من غعاقد، فإذا شاب الرّ للتّ 
، أصلًا  إلى إعتبار العقد كأنّه لم يكنفكلّ ذلك حتمًا يؤدّي  ،عاقد مع شخص فاقد للأهليّةأو أن يتمّ التّ  ،عاقدللتّ 

وخاصّةً أنّ  .حسب سبب البطلان موجبات وعقود 2372حتّى  233وت ط بَّق عليه أحكام المواد  ،باطلاً وي عت ب ر 
برم بينه وبين روط الموجودة في العقد الم  بون للشّ حيث يرضخ فيها الزّ  ،طبيعة هذه العقود تتّصف بالإذعان

 .3وقيع عليهاه من خيار سوى التّ أمامولا يكون  ،عدّة سلفًاتي تكون م  والّ  ،المصرف

                                                             
بأنّه عرض يعبّر به الشخص عن إرادته في إبرام عقد معيّن بحيث يكون ملتزمًا  "الإيجاب"مييز الفرنسيّة عرّفت محكمة التّ وقد 1

 .Cass. Com. 6 mars 1990, Bull. Civ. IV, n°74به في حالة قبوله من المتعاقد الآخر 

كراه والغبن وعدم والخداع والإ وقت انشائه )كالغلطه ق  ح  يب اصلى ل  جل عأبطال العقد على الدوام من إيكون م.ع.:  2233
 على ان العقد يبقى قائما ويستمر على ،ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي ،ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ،ة(هليّ الأ

 .اة ما دام الابطال لم يعلن قضائي  حداث مفاعيله العاديّ إ
. للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم لّا إبطال لا يكون قامة دعوى الإإفي  الحقّ  نّ إم.ع.:  234

 .وينتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه ،شخاصذين عاقدوا هؤلاء الأويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم، الّ 
خرى أن مهلة القانون قد عيّ  إذا كان لّا إ ،بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات قامة هذه الدعوى يسقطإفي  الحقّ  نّ إم.ع.: 235
الغلط  حالتيْ  ذي زال فيه العيب. ففيبل من اليوم الّ  ،نشاء العقد الفاسدإليها من يوم إشار ولا تبتدىء المهلة الم   ،ةخاصّ  لحالة  

حالة فقدان  وفي ،عنه كراه تبتدىء من يوم الكفّ ر. وفي حالة الإذي اكتشفها فيه المتضرّ  تبتدىء المهلة من اليوم الّ والخداع مثلًا 
نشيء أ ذي عقد الّ دراكه الإ من حين لّا إنوات العشر لا تبتدىء مهلة السّ  نّ إا فوإذا كان العاقد مجنونً  ،اة من يوم زواله تمامً الاهليّ 

عن  ل  د  أنه ع  ك عدّ فهو ي   ،ل صاحب دعوى البطلانب  ا من ق  لى تقدير تأييد العقد ضمنً إسند شار اليه م  من الم  مرور الزّ  نّ إو  ،قبلًا 
 .قامتهاإ

أييد التّ  نّ أر. على قدّ كتأييد فعلي لا م   ا فيبدو حينئذ  و ضمني  أا آخر صريحً  دارجه في شكل  إتأييد العقد يمكن  نّ إم.ع.:  236
ن دعوى عالعدول بومشيئته  ،ذي كان فيهن جوهر العقد والعيب الّ أييد تتضمّ ذا كانت وثيقة التّ إ لّا إريح لا يكون ذا مفعول الصّ 

 .عنها ل  د  عوى ع  صاحب تلك الدّ  نّ أيؤخذ منهما  مسلك   وكلّ  حالة   ستفاد من كلّ مني ي  أييد الضّ البطلان والتّ 
خذ ن يتّ أ حد  لأ فلا يبقى ،ذي كان في العقدا يمحو العيب الّ ا او ضمني  و صريحً أا كان رً ا كان شكله مقدّ ي  أأييد التّ  نّ إم.ع.:  237

تي الوسائل الّ  لّ ن العدول عن كأييد يتضمّ التّ  نّ إعاء. و دّ إم أا كانت دفعً أمن الوسائل سواء  ة وسيلة  يّ أعتراض بللإ ةً هذا العيب حجّ 
 .ةيّ تي اكتسبها شخص ثالث حسن النّ ما خلا الحقوق الّ  ،عتراض بها على العقدكان يمكن الإ

إلكترونيك، وهو مقبول  “OK”يمكن أن تأخذ شكل  هافالموافقة علي ،هذه بطريقة خاصّة وقد رفض الإجتهاد معاملة عقود الإذعان3
 :كمة التمييز الفرنسيّة في قرارهافي القانون الفرنسي واعتدّت به مح

Cass. Civ, 3ème Ch., 5 Juin 1996, R.T.D. Civ. 1996, p 446, n Y Gautier. 
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به، يمكن أن تطرأ على العقد بعد إنشائه وتعيّ تي يمكن أن تؤثّر على العقد في مرحلة إلى هذه الأمور الّ  إضافةً 
من قانون الموجبات والعقود  244حتّى  239 من الموادإحدى  عليه فت ط بَّق ،قد تؤدّي لإلغائهإنفاذه طوارئ 

دحسب سبب الإلغاء ه الطوارئ ذض هوقد ت عرّ الخاصّة بكلّ سبب  من أسباب الإلغاء المختلفة.  ، والقواعد1الم حدَّ
ق عندها أحكام قانون بَّ وت ط   ،ارئ لا يمتدّ أثر الفسخ إلى ما قبل الطّ  أيّ  ؛أيضًا للفسخ دون مفعول رجعيالعقد 

 .2482حتّى  245لموادّ الموجبات والعقود من ا
                                                             

ل بط  ا بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين )كالبند الم  مّ إو  ،فيهدرج لغاء م  إا بسبب شرط مّ إلغاء العقد يحدث إ نّ إم.ع.:  1239
 .ة موجبات لاستحالة تنفيذها )قواعد ضمان الهلاك(و عدّ أا بسبب سقوط موجب مّ إو  ،مني(الضّ 

ها تبقى صالحة نّ إفية دارّ عمال الإفيما خلا الأ ،99حكام المادة ا لأا وفاقً  رجعي  العقد حلا   ق شرط الالغاء يحلّ تحقّ  نّ إم.ع.:  240
 يجري هذا الحلّ و  ،الم ينعقد بتاتً  ذي انحلّ ن تكون فيما لو كان العقد الّ ألى ما كان يجب إعاد الحالة قائمة. ومع رعاية هذا القيد ت  

 .ةلطة القضائيّ ل السّ عن تدخ   ا بمعزل  حتمً 
يكن في وسعه  يفاء ما يجب عليه ولمإم أحد المتعاقدين بدلة إذا لم يقتبالغاء في جميع العقود الم  ر وجود شرط الإقدَّ ي  م.ع.:  241

 نّ إلحالة. فاا في هذه لغى حتمً العقد لا ي   نّ أستثناء منصوص عليه في القانون. على إة ما لم يكن ثمّ  ،نفيذباستحالة التّ  ن يحتجّ أ
ويض. وفي علغاء العقد مع طلب التّ إ وأمن الوجوه،  جباري على وجه  نفيذ الإا بين التّ رً ذ حقوقه يكون مخيّ ذي لم تنفّ الفريق الّ 

نفيذ له من قص في هذا التّ ا إذا كان النّ نفيذ الجزئي عمّ فهو يبحث عند التّ  ،من القاضي كم   بح  لّا إلغاء ساس لا يكون هذا الإالأ
ة بحسب ما تلو مهل يمنح المديون مهلةً ن أنفيذ، ى في حالة عدم التّ لغاء العقد. ويجوز للقاضي حتّ إب صوّ ة ما ي  يّ همّ أن والأالشّ 

سطة القضاء. وهذا ا بدون والغى حتمً نفيذ، ي  العقد، عند عدم التّ  نّ أفقوا فيما بينهم على ن يتّ أللمتعاقدين  ويحقّ  ،تهيراه من حسن نيّ 
 ،املةدم وجوب تلك المعفاق على عتّ ا الإيضً أرسمي. ويمكن  نفيذ على وجه  ثبات عدم التّ إقصد به نذار ي  إني عن غرط لا يالشّ 

 .ا بعبارة جازمة صريحةنذار مصوغً ل القضائي ومن الإعفي من التدخّ ذي ي  ن يكون البند الّ أم يتحتّ  وحينئذ  
 .ريحصلغاء إق شرط ء عن تحقّ ىاشلغاء النّ جها الإنت  تي ي  ج المفاعيل الّ نت  ي   ،نفاذ الموجبإلعدم لغاء الإ نّ إم.ع.:  242
د و تلك الموجبات بمجرّ أسقط ذلك الموجب  ،سبب من المديون  ة موجبات بدون و عدّ أذا استحال تنفيذ موجب إم.ع.:  243

قط بسقوط ما ا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقً مر متعلّ ذا كان الأإو  ،341حكام المادة ا لأستحالة وفاقً الإ
ون بالشيء الذي المخاطر تلحق المدي نّ إخرى أ و بعبارة  أا بدون واسطة القضاء،  حتمً منحلا  مر كما لو كان العقد الأ فيتمّ  ،يقابلها
ان ذا كإخلاف ذلك مر على عاقده. ويكون الأمن الوجوه على م   جوع بوجه  ن يستطيع الرّ أفيحمل الخسارة دون  ،مستحيلًا  أصبح

ذي . والمديون الّ ة، يبقى قائماغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانويّ رّ العقد، بال نّ إة، فذ موجباته الجوهريّ ن نفّ أقد سبق للمديون 
نة لعين المعيّ وعلى هذا المنوال يستطيع بائع ا ،ة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليهته بقوّ ذمّ أبرئت 

 .ه مستحيلًا ذي أصبح تنفيذفتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الّ  ،منن يطالبه بالثّ أغ عن المبيع للمشتري ذي تفرّ الّ 
 .ا مخاطر الحادث واقعة عليهذً إلتعويض الفريق الخاسر، فتكون  نفيذ فلا محلّ العقد لاستحالة التّ  إذا انحلّ م.ع.:  244

حد أتي تنتتهي بوفاة نشأوها ما خلا العقود الّ أذين  بتراضي جميع الّ لّا إفسخ العقود ن ت  أساس م.ع.: لا يمكن في الأ 245 2
جل المعين موجبه صريح او ضمني او بحلول الأ راضي يكون وهذا التّ  ،ظر عن الفسخ بمعناه الحقيقيالمتعاقدين مع قطع النّ 

 .لسقوط العقد



 

67 
 

اابع الشّ بالإنتقال إلى قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّ  في حماية  خصي، فهو يلعب دورًا مهم 
فإنّ  كة في العمليّات الماليّة الإلكترونيّة،ر  شت  الإلكتروني من خلال تحديد دور ومسؤوليّات الأطراف الم  فع الدّ 

ه بموجب هذا القانون هو أن يكون المصرف أو المؤسّسة الماليّة الّ  صّ عليهاتي ن  روط الّ أوّل الشّ أحد  تي ي وجَّ
 بون بأن لاالأمر الّذي ي شكّل، بنظرنا، ضمانة للزّ  .1صة من مصرف لبنانمرخَّ حويل فع أو التّ أمر الدّ إليها 

فع ة بين أطراف الدّ جرى تنظيم العلاقوقد هذا  يتعامل مع مؤسّسات غير مرخّص لها القيام بهذا العمل.
حويل الإلكتروني والبطاقة تي تترتّب على الأطراف في التّ الواجبات الّ ورد في هذا القانون  حيث ،الإلكتروني
هي  ،في الحماية الإلكترونيّةصدّي له التّ ، أمّا ما يهمّنا في القسم الأوّل وهذا ما سبق وتطرّقنا إليه ،المصرفيّة

 عة كلّ منهم.ب  ل أطراف العلاقة وت  قترفة من قبلأخطاء الم  ا
 دو عن القيمن حيث المبدأ ي عد  مسؤولًا  فإنّ العميل ،ةمن قانون المعاملات الإلكترونيّ  46حسب المادّة بو 

حسب الأصول والإجراءات المحدّدة من ، إلّا إذا قام، بنتيجة عمليّة دفع أو تحويل إلكتروني في حسابه الم درجة
اتجة قيد العمليّة النّ  تاريخ من يومًا 90بذلك كتابةً، خلال فترة قبل مصرف لبنان، بإبلاغ المصرف أو المؤسّسة 

عريف لغير لرمز التّ إحتمال معرفة ا-2. سابه دون وجه حقحدخول الغير إلى  إحتمال-1: الحالات التّاليةعن 
ة أو بطريقة علم العميل بإجراء أيّة عمليّة على حسابه دون موافقته أو معرفته المسبق-3. بالحساب الخاصّ 

هذه القاعدة في ما خلا حالات الخطأ الجسيم أو الإهمال الفادح أو سوء وت طبَّق  .خاطئة أو غير مشروعة
أو كان  افادحً  أو إهمالًا  اجسيمً  في حال إرتكابه خطأً  تترتّب العميلوي ستنتج ممّا تقدّم، أنّ مسؤوليّة  .2النيّة

سيّء النّيّة، وتنتفي المسؤوليّة عنه في الحالات الأخرى إذا قام بالإبلاغ ضمن المهلة المحدّدة ووفق الأصول 
 ل مصرف لبنان.ب  دة من ق  م  عت  الم  

                                                             

من  هذا المنوال يصحّ و في القانون. وعلى أفي العقد ا عليه ذا كان منصوصً إ: يصبح الفسخ من جانب فريق واحد م.ع. 246
جهة  كما يجوز من ،جل المضروبفسخه قبل الأ و أحدهما حقّ أل فيه الفريقان ن يخوّ أنة و ة معيّ ن ينشأ عقد الايجار لمدّ أجهة 

 .للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته ةكون بعض العقود، كالوكالة وشركة الاشخاص، قابلتن أخرى أ
نتجها أد قتي كان ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله. فالمفاعيل الّ  ، من تاريخ فسخهلّا إالعقد المنفسخ لا ينتهي حكمه  نّ إ: م.ع. 247

 .نهائي تبقى مكتسبة على وجه  
عمله ذا استإ يّ أ ،ه في الفسخذا أساء استعمال حقّ إداء بدل العطل والضرر ذي يفسخ العقد يستهدف لأالفريق الّ  نّ إم.ع.: 248
 لروح القانون او العقد. اخلافً 

 .41قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع المالي، المادّة 1

 46قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع المالي، المادّة 2
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فع بإبلاغ المصرف أو المؤسّسة بحصول إحدى الحالات المذكورة سابقًا، أو أنّ عمليّة الدّ وفي حال قام العميل 
دقيق في الموضوع وإبلاغ العميل كتابةً المصرف أن يقوم بالتّ  ب علىذ، يتوجّ فَّ ن  حويل الإلكتروني لم ت  أو التّ 

أخرى  ويقع على المصرف من جهة   ،عبء إثبات ما أبلغه للمصرف في هذه الحالة بذلك. فيقع على العميل
يقع  -دقيقالتّ  نتيجة- عبء إثبات عكس ما أبلغه به العميل. وفي حال ثبوت ما أدلى به العميل وأبلغه أصولاً 

الإجراءات على أن يتمّ إتّخاذ  ،وعلى مسؤوليّتها ،على المؤسّسة عبء القيام بتنفيذ ما هو غير م ن فَّذ وفقًا للأصول
عويض عن الخسائر الواقعة على والتّ  ،حساب العميل وتصحيح الأخطاء الحاصلة في القيودالمناسبة لحماية 

 .1حساب العميل
، تترتّب المسؤوليّة خصيابع الشّ يانات ذات الطّ ة والبمن قانون المعاملات الإلكترونيّ  50المادّة  وإستنادًا إلى

فع أو نفيذ الكلّي أو الجزئي لأوامر الدّ التّ أيضًا على المصرف أو المؤسّسة الماليّة المرخّص لها عن عدم 
عويض عن الضرر والتّ  ،تنازع عليها إلى العميل، ويتوجّب عليها إعادة المبالغ الم  حويل الصّادرة عن العميلالتّ 

أو  ،عن العميل ةادر الصّ عليمات قص في التّ أو النّ  ،باستثناء حالات الخطأ أو الإهمالذلك و ؛ رورةعند الضّ 
دة  ،أو بحال عدم كفاية الأموال في حساب العميل ،نفيذقوّة قاهرة منعت التّ بحال حصول  دَّ وفي حالات أخرى م ح 

 .2ل مصرف لبنانب  من ق  
تي تستجدّ، فمن رفين حسب الحالة الّ ع المشرّع المسؤوليّات بين الطّ البطاقة المصرفيّة، فقد وزّ  أما فيما خصّ 

دة  ناحية صاحب البطاقة، فلا تترتّب أيّة مسؤوليّة عليه إذا أبلغ المؤسّسة إلكتروني ا أو خطّي ا وخلال المهلة المحدَّ
ويكون  ،ل الغيرب  من مصرف لبنان عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو إستعمالها غير المشروع أو الإحتيالي من ق  

 تترتّب عليه المسؤوليّة وكامل هذه المسؤوليّة، بحال أثبتت المؤسّسة المعنيّة مر على العكس من ذلك، أيّ الأ
                                                             

 .47ابع الشخصي، المادّة قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطّ 1
فع و الجزئي لأوامر الدّ أي نفيذ الكلّ ة عدم التّ من هذا القانون مسؤوليّ  41ة ليها في المادّ إسات المشار المؤسّ ل : تتحمّ 50المادّة 2
 :اليةحدى الحالات التّ إثبتت توافر أذا إ لّا إلكتروني، حويل الإو التّ أ

 .تهعن سوء نيّ  وأادرة عن العميل عليمات الصّ و نقص في التّ أهمال إ و أنفيذ ناجم عن خطأ عدم التّ  نّ أ -1
 .فاق مع العميل على عكس ذلكتّ الإ ذا تمّ إ لّا إساب العميل لتنفيذ هذه العملية، رة في حموال المتوفّ عدم كفاية الأ -2
 .ة قد بذلت كل الجهود لتفادي مثل هذه الحالةسة المعنيّ وكانت المؤسّ  ،و خارجة عن سيطرتهاأة قاهرة حصول حالة قوّ  -3
 .دة من قبل مصرف لبنانى المحدّ خر الحالات الأفي   -4

والتعويض عند  ،لى العميلإا اعادة المبالغ المتنازع عليها في حال ترتب المسؤولية على المؤسسات المذكورة، يجب عليه
 الاقتضاء عن الضرر اللاحق به.
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. بالمقابل، تنتفي المسؤوليّة 1عن المألوف أو كان سيّء النيّة في تصرّفاتهإرتكابه خطأ أو إهمالًا فادحًا وخارجًا 
فع المنفّذة إحتيالي ا عن ب عد دون ليّات الدّ عن حامل البطاقة إذا أبلغ خطّي ا أو إلكتروني ا المؤسّسة المعنيّة عن عم

فع المنفّذة بواسطة بطاقة مزوّرة، وفي هذه عن عمليّات الدّ  وكذلك ،فعتقديم البطاقة أو تحديد هويّة الآمر بالدّ 
 .2ض عليها في حسابه دون أن يتحمّل العميل أيّة أعباءر  عت  الم   ب على المؤسّسة إعادة قيد المبالغيتوجّ  الحالة،

أمّا من ناحية المصرف أو المؤسّسة الماليّة المختصّة، فإنّ المسؤوليّة تترتّب عليها بحال عدم تنفيذ أوامر 
 .3وعن تنفيذ عمليّات دون موافقته، وعن الأخطاء الحاصلة في إدارة حسابه ،وعن سوء تنفيذها ،صاحب البطاقة

ق عليه أن ي ثبت تحق   ،دفع غير صحيحةر من مسؤوليّته عن أيّة عمليّة رَّ ح  ت  ي  وبكلّ الأحوال، إنّ المصرف ل  
نّ هذا القانون بتنظيمه للعلاقات وتحديده للموجبات يمكننا القول، أ باختصارو . 4الشّروط الثّلاثة للقوّة القاهرة

                                                             
بة عن فقدان تائج المترتّ ة النّ البطاقة المصـرفيّ ل صـاحب : لا يتحمّ 57قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشـخصـي، المادّة 1

من هذا  41ة ليها في المادّ إســـــــات المشـــــــار بلغ المؤســـــــّ أحتيالي من الغير، في حال و اســـــــتعمالها غير المشـــــــروع او الإأو ســـــــرقتها أالبطاقة 
دها مصرف لبنان. تقوم الجهة المصدرة بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حساب صاحب ا، خلال مهلة يحدّ لكتروني  إو أا ي  القانون، خطّ 

 .قصــــــــــــــــــــــاهــــــــا شـــــــــــــــهر من تــــــــاريخ هــــــــذا الابلاغأ ة عليــــــــه، وذلــــــــك في مهلــــــــة  ضــــــــــــــــــــــافيــــــــّ إة عبــــــــاء مــــــــاليــــــــّ أ البطــــــــاقــــــــة دون ترتيــــــــب 
و أهمالاً كبيراً خارجاً عن المألوف إ و أب خطأً فادحاً ه ارتكنّ أة سة المعنيّ ثبتت المؤسّ أذا إة ة كامل المسؤوليّ ل صاحب البطاقة المصرفيّ يتحمّ 
 .ابقةحكام الفقرة السّ أبلاغ وفق ذا لم يقم بموجب الإإو أ ة  ف بسوء نيّ تصرَّ 

ة على صاحب البطاقة ة مسؤوليّ يّ أب :  لا تترتّ 58. المادّة 58و 57قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي، الموادّ 2
 :دة من مصرف لبنان، عنرة للبطاقة وضمن المهلة المحدّ صد  سة الم  ا، المؤسّ لكتروني  إو أا ي  بلاغه، خطّ إة في حال المصرفيّ 

 .فعة الآمر بالدّ و تحديد هويّ أا ي  حتيالي، دون تقديم البطاقة المصرفية مادّ إو أ غير مشروع   ذة عن ب عد بشكل  فع المنفّ ات الدّ عمليّ  -1
ة المعترض ل صاحبها وقف تنفيذ العمليّ ب  ة من ق  صليّ غم من حيازة البطاقة الأرة بالرّ ة مزوّ ذة بواسطة بطاقة مصرفيّ فع المنفّ الدّ  اتعمليّ  -2

 .عليها
قصاها أة عليه، وذلك في مهلة عباء ماليّ أ ض عليها في حسابه دون ترتيب ر  عت  رة بإعادة قيد المبالغ الم  صد  ن الحالتين، تقوم الجهة الم  في هاتيْ 

 .شهر من تاريخ هذا الابلاغ
ة مسؤولة عن عدم تنفيذ للبطاقة المصرفيّ  ةر  صد  : تكون الجهة الم  59خصي، المادّة ابع الشّ قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّ 3

دارة إذة دون موافقته و/أو عن الاخطاء الحاصلة في ت المنفّ اادرة عن صاحب البطاقة و/أو عن سوء تنفيذها و/أو عن العمليّ وامر الصّ الأ
 .حسابه

4V. également ces arrêts de la Cour de Cassation en la matière : Cass. Civ., 9 Mars 1994, n°91-17459 91-
17464, bull.civ. 1994, I, n° 91, p. 70 ; Cass. Civ., 2 Avril 2003, n° 01-17724, bull. Civ. 2003, III, n° 74, p. 68. 
(V. également : Gaz. Pal. 3 mai 2003, n° 123, p. 17 ; LPA 24 mai 2004, n° 103, p.4); C. cass., Assemblée 
plénière, 14 Avril 2006, n° 02-11168, Bull. 2006 A.P., n° 5, p.9. (v. également: Gaz. Pal., 24 Juin 2006 n°175, 
p.17) 
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في مواجهة  ذات طابع تنظيمي وقائيّة يكون قد أنشأ حماية ،أطراف العلاقةمسؤوليّات بين لتوزيع اوترتيبه ل
 فع الإلكتروني.تواجه أطراف العلاقة في عمليّات الدّ  تي يمكن أنالأخطاء والأخطار الّ 

 احية الجزائي ةالقانوني ة من الن  الفقرة ال انية: الحماية 
ذين يتعدّون على الّ  طاولت الأفرادعقابيّة  بناني نصوصًاع اللّ المشرّ  أقرّ  تعزيز الحماية القانونيّة، في إطار      

لاعب فيها، فكان قانون رقة أو إحداث تلف في البيانات الماليّة أو التّ الحسابات ويقومون باختراقها بهدف السّ 
على منه  ادسحيث نصّ في الباب السّ  ،خصي بالمرصادابع الشّ ة والبيانات ذات الطّ المعاملات الإلكترونيّ 

قانون  عديلات الحاصلة علىتّ الوعلى  ،المعلوماتيّة والبطاقات المصرفيّةالجرائم المتعلّقة بالأنظمة والبيانات 
على حدة. فعلى صعيد الجرائم المتعلّقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتيّة،  وكذلك أفرد فصلًا لكلّ جرم   ،العقوبات

 ،نر إلى سنتيْ نظام معلوماتي بالحبس من ثلاثة أشه أيّ  عاقب هذا القانون على الولوج غير المشروع إلى
أو بإحدى العقوبتين. وت ط بَّق هذه القاعدة أيضًا وت فر ض  ،وبالغرامة من مليون إلى عشرين مليون ليرة لبنانيّة

عقوبتها على من أقدم بنيّة الغشّ على الوصول أو الولوج إلى نظام معلوماتي أو على الولوج والمكوث فيه. 
د العقوبة إلى الحبس من ستّ  دَّ  ،وغرامة من مليونين إلى أربعين مليون ليرة ،ة أشهر إلى ثلاث سنواتهذا وت ش 

ظام قميّة أو البرامج المعلوماتيّة أو نسخها أو تعديلها أو المساس بعمل النّ إذا نتج عن عمله إلغاء البيانات الرّ 
من ستّة أشهر إلى بالحبس  111وت عاق ب كذلك المادّة  من هذا القانون. 110وذلك بحسب المادّة  ،المعلوماتي

من قام بإعاقة  كلّ  ن،وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانيّة أو بإحدى العقوبتيْ  ،ثلاث سنوات
من أقدم على التعدّي كلّ وت طبّق العقوبة نفسها على  .أو بإفساده بسوء نيّة وقصد الغشّ عمل نظام معلوماتي 

طبعًا مع  ،ظامتي يتضمّنها النّ قميّة الّ إدخال أو تعديل أو إلغاء البيانات الرّ  قميّة عبرالبيانات الرّ على سلامة 
بإعاقة أو تشويش أو تعطيل  ،من هذا القانون من يقوم عن قصد 113عاقبت المادّة  كما .1وجود نيّة الغشّ 

عبر شبكة المعلوماتيّة  خول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلوماتأو الدّ  ،الوصول إلى الخدمة
 ،نبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتيْ أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الأجهزة، فت نز ل بحقّ ه عقو 

                                                             
 :ةقميّ ي على سلامة البيانات الرّ التعدّ  : 112المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي، المادّة  قانون 1
ب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين عاق  ي  

نها تي يتضمّ ة الّ قميّ ، البيانات الرّ ة الغشّ ل، بنيّ و عدّ ألغى أمن  ، في نظام معلوماتي وكلّ ة الغشّ ة، بنيّ دخل بيانات رقميّ أمن  كلّ 
 نظام معلوماتي.
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 ،بغير سبب مشروع إذا قام أحدهمأمّا ن. ن إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى العقوبتيْ وغرامة من مليونيْ 
صر ف أو قيد التّ إستيراد أو إنتاج أو حيازة أو وضع عن طريق  ،لمعلوماتيّةوالبرامج اصرّف بالأجهزة بإساءة التّ 

ه عقوبة الحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث ت نز ل بحقّ فة ومكيّفة، دَّ ع  ن شْر جهاز أو برنامج معلوماتي أو بيانات م  
ت نز ل نفس العقوبة و  .1هاتين العقوبتينإحدى بسنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانيّة أو 

نيّة والبيانات كترو المعاملات الإلمن قانون  115المادّة  في رتكاب إحدى الجرائم المذكورةمن ي حاول إكلّ على 
ي على برامج عدّ بالمعاقبة على جرائم الخرق والتّ لم يكتف  ع المشرّ  الملاحظة أنّ  ر  وتجد  . خصيابع الشّ ذات الطّ 

الف أيّ من خ ،جارة الإلكترونيّةعدم مراعاة القواعد الم طبَّقة على التّ بل عاقب أيضاً على  ،المعلوماتيّة وأجهزة
فرض على من ثمّ و ، 2SPAMرسالة ترويج أو تسويق غير مستدرجة ر الموجبات المفروضة على م صد  

 .3لبنانيّةالمرت ك ب غرامة ماليّة من مليوني ليرة لبنانيّة إلى عشرين مليون ليرة 
على  خصيابع الشّ بالإضافة إلى الجرائم المذكورة أعلاه، نصّ قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّ 

الرّقميّة والشيك و قود الإلكترونيّة بدايةً مع جرائم تقليد وتزوير البطاقة المصرفيّة والنّ  .زويرقليد والتّ جرائم التّ 
 : على ما يلي من هذا القانون  116نصّت المادّة حيث  ،قميالإلكتروني والرّ 
أو  ة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانيّةستّ من  ي عاقب بالحبس

 بإحدى هاتيّن العقوبتيّن كل من: 
                                                             

 .114قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع المالي، المادّة 1

ــــــــــادّة 2 ــــــــــة وا 32الم ــــــــــانون المعــــــــــاملات الإلكترونيّ ن كــــــــــل ن يتضــــــــــمّ ألبيانــــــــــات ذات الطــــــــــابع الشخصــــــــــي: يجــــــــــب مــــــــــن ق
ــــــــــوج إ  ــــــــــ(online)ليــــــــــه علــــــــــى الخــــــــــط إعــــــــــلان دعــــــــــائي يمكــــــــــن الول ــــــــــصــــــــــال الإتّ ة وســــــــــيلة مــــــــــن وســــــــــائل الإبأيّ ة، لكترونيّ

ـــــــــى إشـــــــــارة الإ ـــــــــأل ـــــــــن يتضـــــــــمّ ألان دعـــــــــائي، كمـــــــــا يجـــــــــب عـــــــــإ ه نّ ـــــــــاً بالشـــــــــخص الّ ـــــــــتمّ ن تعريف  .عـــــــــلان لصـــــــــالحهالإ ذي ي
ـــــــــيحظّـــــــــ ـــــــــر رويج والتّ ر التّ ـــــــــذين يســـــــــتعملان (SPAM) المســـــــــتدرجينســـــــــويق غي ـــــــــي وعنوانـــــــــه، مـــــــــا إالل ســـــــــم شـــــــــخص حقيق

ـــــــــــــــــــــ  .عـــــــــــــــــــــلانوع مــــــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــخص قــــــــــــــــــــد وافـــــــــــــــــــــق مســــــــــــــــــــبقاً علـــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا النّ
ــــــــة الّ ســــــــت   ــــــــدأ الحال ــــــــن هــــــــذا المب ــــــــتثنى م ــــــــا ق ــــــــون فيه ــــــــي يك ــــــــد ســــــــبق لمر ت ــــــــل الإس  ــــــــر المســــــــتدرج الموجّ ــــــــى عــــــــلان غي ه ال

ـــــــــــــــــة قانونيّـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى عنوانـــــــــــــــــه بطريق ـــــــــــــــــل أن استحصـــــــــــــــــل عل  .جراهـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــهأة ســـــــــــــــــابقة عمليّـــــــــــــــــ ة خـــــــــــــــــلالعمي
ــــــــرويج  ن كــــــــلّ ن تتضــــــــمّ أيجــــــــب  ــــــــ اً و رســــــــالة تســــــــويق، تحديــــــــدأرســــــــالة ت ن يرســــــــل أليــــــــه إذي يمكــــــــن للمرســــــــل للعنــــــــوان الّ

 .ة مصاريفيّ أد وع من الرسائل نهائياً دون تكبّ عليه طلباً يرمي الى وقف هذا النّ 
ــــــــب بالغرامــــــــة مــــــــن مليــــــــوني ليــــــــرة  117المــــــــادّة 3 ــــــــة مــــــــن نفــــــــس القــــــــانون: يعاق ــــــــة الــــــــى عشــــــــرين مليــــــــون ليــــــــرة لبناني لبناني

، (SPAM)و تســـــــــويق غيـــــــــر مســــــــــتدرجة أر رســـــــــالة تـــــــــرويج مـــــــــن خـــــــــالف الموجبـــــــــات المفروضـــــــــة علـــــــــى م صـــــــــد   كـــــــــلّ 
 .من هذا القانون  32والمنصوص عليها في المادة 
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 قلّد بطاقة مصرفيّة أو زوّرها. -1
 أو تداول، مع علمه بالأمر، بطاقة مصرفيّة مزوّرة أو مقلَّدة. ستعملإ -2
 قلّدة.مء تمّ بواسطة بطاقة مصرفيّة مزوّرة أو الإيفا مع علمه بأنّ  ،قودل قبض مبالغ من النّ ب  ق   -3
 أو رقميّة. قلّد نقوداً إلكترونيّة -4
 ستعمل، مع علمه بالأمر، نقودًا إلكترونيّة أو رقميّة مقلّدة.إ -5
 قلّد شيكًا إلكتروني ا أو رقمي ا. -6
 ستعمل مع علمه بالأمر، شيكًا إلكتروني ا أو رقمي ا مقلّداً.إ -7

 ."الأفعال الجرميّة المذكورة في هذه المادّة على 115و 114وت ط بَّق أحكام المادّتين 

فيما  ،أنّ المشرّع قد لعب على عامل الخوف من العقاب والغرامات عند المجرمين ،في هذه المادّة ن لنايتبيّ 
م عن ه  ني  بهدف ث   لهم ل رادعاً ذي ي شكّ ، الأمر الّ ةقود الرّقميّ رة والنّ زوير أو إستعمال البطاقات المزوّ التّ  خصّ 

وأدوات  رموز  بيعمدون إلى تزويد أرقامهم قد هذه البطاقات  يجريمة؛ ذلك مع العلم أنّ مستخدم ةرتكاب أيّ ا
 .1وذلك بتحويل هذه الأرقام إلى بيانات غير مفهومة ،تشفير عند إتمام عمليّة الدّفع

 للمادّة لةوالمعدّ  ،119المادّة  في وأورد ،عام زوير الإلكتروني بشكل  ع أيضًا إلى جرم التّ تطرّق المشرّ هذا وقد 
 :، ما يليالعقوباتمن قانون  453

تي يثبتها صكّ أو مخطوط أو دعامة ورقيّة أو زوير هو تحريف م تع مَّد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات الّ "التّ 
يكون و . و إجتماعي"ي أو معنوي أعبير تشكّل مستندًا، بدافع إحداث ضرر مادّ إلكترونيّة أو أيّة دعامة أخرى للتّ 

قوبات حول الإلكتروني بالقواعد القانونيّة المنصوص عنها في قانون العزوير ع بهذه الإضافة قد شمل التّ المشرّ 
زوير العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات على مرتكب جرم التّ  تلقائي ا ط بَّقت ومن ثمّ  ،زويرجرم التّ 

 .2عقوباتمن قانون ال 462حتّى  454 حكام الموادّ وفقاً لأ ،ذي ارتكبهزوير الّ التّ  نوع الإلكتروني حسب

                                                             
امعة اللبنانيّة كلّيّة الحقوق مشيمش ضياء، الإثبات والتوقيع على ضوء التقنيّات الإلكترونيّة الحديثة في القانون اللبناني، الج1

 .61-60، ص 2002الفرع الأوّل، قانون الأعمال، 
 : ي عاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل الم زوّر وهو عال م بأمره.ق ع 454المادّة 2

 .251ة ة وفاقاً للمادّ خ فّ ضت العقوب ،: إذا ارت ك ب التزوير أو است عم ل الم زوَّر بقصد إثبات أمر صحيحق ع 455المادّة 
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صدّي قانون المعاملات الإلكترونيّة من التّ  في حال خلوّ  أنّه به فقهًا واجتهادًا، الإشارة أنّه من المسلّم ر  تجد  
فلا ، فع الإلكتروني من قبل المجرمين الإلكترونيّيندّ تي يمكن إبتكارها في مجال عمليّات اللإحدى الجرائم الّ 

 ،باعتباره القانون العام الجزائي ،لتكييف أفعالهم قانونًا على أساس أحكامهمن العودة إلى قانون العقوبات مناص 
فقد أصدرت  ؛الإجتهاد الفرنسيهو وأوّل من اتّبع هذا المنحى  .بعيّة الجزائيّةلّت هؤلاء من التّ وذلك كي لا يتف

بأنّه  ،غير شرعي مل  حال ستعمال بطاقة من ق ب  اسيّة حكمًا قضت فيه باعتبار فعل ستئناف بوردو الفرنإمحكمة 
                                                             

ي   ،: ي عاقب بالأشغال الشّاقّة المؤقّتة خمس سنوات على الأقلّ ق ع 456 المادّة- ا في أثناء قيامه الموظّف الذي يرتكب تزويرًا مادّ 
مخطوط.  مّا بصنع صكّ أوإم زوّراً. و  إستعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالًا بتوقيعه إمضاءً ه بإساءت ابالوظيفة. إمّ 

 قوبة عن سبع سنوات إذا كان السّندعمضمون صكّ أو مخطوط. ولا تنقص الوإمّا بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في 
 زئي ا. كلّي ا أو جعى تزويرها. ت طبّق أحكام هذه المادّة في حال إتلاف السّند إتلافاً تي ي عمل بها إلى أن يدّ ندات الّ المزوّر من السّ 

م سنداً من ذي ينظّ ف الّ الموظّ  ،ابقة مع الفارق المبيّن فيهاقوبات المنصوص عليها في المادّة السّ ع: ي عاقب بالق ع 457المادّة 
ت : إمّا بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه. أو بتدوينه مقاولاهإختصاصه في حد ث تشويهًا في موضوعه أو ظروف

 معترف بها أو وقائع غير ،تي أملوها. أو بإثباته وقائع كاذبة على أنّها صحيحةتي صدرت عن المتعاقدين أو الّ لّ أو أقوالًا غير ا
 أو إيراده على وجه غير صحيح. ،واقعة أ خرى بإغفاله أمرًا أو بتحريفه أيّ  ،على أنّها معترف بها

ها بحكم القانون تي يقومون بين في المعاملات الّ  السابقة رجال الدّ ين لتطبيق الموادّ فين العامّ : ينزل منزلة الموظّ ق ع 458المادّة -
سند أو لإمضاء لفة الرّسميّة جيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصّ وكذلك كلّ من أ   ،والمتعلّقة بالأحوال الشّخصيّة وبالأوقاف

 أو لخاتم.
 ،لموادّ السّابقةاذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرّسميّة بإحدى الوسائل المذكوزة في ب سائر الأشخاص الّ : ي عاق  ق ع 459المادّة -

 بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينصّ فيها القانون على خلاف ذلك.
اع وسائر سندات القيم شهادات الإيدندات و الأسهم والسّ -1: : ت عدّ كالأوراق الرسميّة لتطبيق المواد السابقةق ع 460المادّة 

جيز القانون يتي سواء كانت إسميّة أو للحامل أو للأمر، الّ  ،جارةوما يليها من قانون التّ  453المنقولة المنصوص عليها في الموادّ 
 .الماليّة ت مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وأسنادهسجلّا -2. للشركات أو المؤسّسات إصدارها في لبنان أو في دولة أخرى 

ليا أو الجامعاتالشّ -3 روضة من أجل ممارسة والمف هادة العلميّة اللينانيّة أو الأجنبيّة، الصّادرة عن المراجع الرسميّة أو المعاهد الع 
يب التي ت صدرها الإدارات والهيئات أوراق اليانص-4. ى مؤسّسة علميّة أ خرى إل مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الإنتساب

 الرّسميّة.
لطةق ع 461دّة الما- ك سجلّات خاضعة لمراقبة الس  ن فيها أموراً كاذبة ،: من وجب عليه قانونًا أن ي مس  ل تدوين أو أغف فدوَّ

لطة اإذا كان الفعل من شأنه إيقاع  ،وبالغرامة مائة ألف ليرة على الأقلّ  ،عوقب بالحبس من شهر إلى سنة ،أمور صحيحة فيها لس 
 في الغلط.

فة أو مّن ظّمة على و ، : ي عاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمرق ع 462المادّة - لَّدة أو محرَّ  ،جه ي خالف الحقيقةوثيقة م ق 
دّةٌ لأن تكون أساساً إمّا لحساب الضرائب أ  ،ارات العامّةأو غير ذلك من العوائد المتوجّبة للدولة أو لإحدى الإد ،و الرّسوموم ع 

 وإمّا للمراقبة القانونيّة على أعمال المجرم المتعلّقة بمهمّته.
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وقدّم  ،رعيشّ المتّهم باستعمال إسم الحامل ال ستخدام إسم كاذب، حيث قامإحتيال عن طريق إي شكّل جريمة 
 .1والحامل الشّرعي للبطاقة نفسه على أنّه صاحب الحساب

كما  ،الإلكترونيّةها المعاملات تي تطرحدول العالم حاولت الحدّ من المشاكل الّ يمكن القول أنّ  اختصار،ب
 قد تيوالّ  ،عوبات المحيطة بهانتيجةً للغموض والصّ  فع الإلكترونيحاولت تأمين الحماية اللّازمة لوسائل الدّ 

إلى نتائج سلبيّة يصل أثرها  تؤدّي بحال إهمالها قد ومن ثمّ  ،عاملات الماليّة الإلكترونيّةعيق بشكل  أو بآخر التّ ت  
 جارةصعدة في التّ نظّم مختلف الأأغلب هذه الدول عملت على إصدار تشريعات مناسبة ت   إنّ  إلى إقتصاد الدول.

موذجي إصدار القانون النّ  نّ الأمم المتّحدة عم لت على هذا الموضوع عن طريقأحتّى  ،كترونيّةوالمعاملات الإل
إتّفاقيّة بشأن إستخدام الخطابات الإلكترونيّة في إبرام  ثمّ عمدت إلى أوّلًا، (1996جارة الإلكترونيّة )المتعلّق بالتّ 

 ،الإلكترونيّة المبرمة والمعاملات ، والهدف الأساسي من ذلك أن تكون العقودثانياً  (2005) وليّةالعقود الدّ 
صدار عملت على إ بلم تكتف  الأمم المتّحدة بذلك، لهذا و . قليديّةنفيذ بقدر العقود التّ قانونيّة ومشروعة وقابلة للتّ 

موذجي فصدر عنها القانون النّ  عليها، تي يمكن أن تطرأغرات الّ قوانين نموذجيّة لتدعيم تلك الإتّفاقيّة وسدّ الثّ 
ث الحدولكن يبقى (. 2017كتروني ا )تي يمكن تحويلها إلت الّ جلّا والسّ  ،(2001وقيعات الإلكترونيّة )بشأن التّ 

صياغة معاهدة دوليّة جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت  على ذي حثّ الّ ذا الصّدد قرار الأمم المتّحدة الأهمّ في ه
 قرارلإ الصّالحة وذلك لتهيئة الأرضية ،إنشاء لجنة خبراء تمثّل جميع مناطق العالمعلى و  ،يبرانيّة"لسّ "الجريمة ا

جنة اللّ  وقد اجتمعت .ةميّ جر  صالات لأغراض  تّ علومات والإستخدام تكنولوجيا الملمكافحة إة شاملة ة دوليّ فاقيّ تّ إ
 .2لوضع برنامج عملها 2020رسمي ا في شهر آب 

لمشروعة اتحدّ وتعرقل الأفعال غير  ،تقنيّة حمايةولكن مع ذلك، تبقى الحماية القانونيّة قاصرة ما لم تواكبها 
طلب الثاني تي سنعالجها في الموالّ  ،فع الإلكترونيتي يسعى إليها المجرمون الإلكترونيّون أثناء عمليّات الدّ الّ 

 من هذا القسم. 
 

 

                                                             
1CA. Bordeaux, 25 Mars 1987, R.T.d. com. 1987, p 228. 

، متوافر على الموقع الرسمي لسكاي نيوز 2019سكاي نيوز، الأمم المتحدة تقر تشكيل لجنة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ديسمبر 2
/https://www.skynewsarabia.com  10/5/2020تمّ الدخول إليه بتاريخ. 

https://www.skynewsarabia.com/
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 قني ةالحماية الت  المطلب ال اني: 
طوّر إلى فسحة والتّ  فاؤلعامل الإلكتروني المفعمة بالتّ فسحة التّ  ون يبرانيّ سرعان ما حوّل المجرمون السّ       
ولعلّ البيانات  .ةل جرميّ افعأرتكاب هّل إس  ت   فأضحت قمي،ابع الرّ ذات الطّ  قنياتحيث تضافرت هذه التّ ة، تشاؤميّ 

ة من إلى خرق الخصوصيّ هؤلاء  فعمدطاق الأكثر ملاءمة للمجرمين، شكّلت النّ  العملات الرّقميّةة و خصيّ الشّ 
للحصول على الأشياء  ة، أوفتراضيّ الإعملات السرقة للاحقًا  لّ غ  ت ست   ،ةلحصول على بيانات شخصيّ أجل ا

ا فيما لو تمنّعوا الخاصّة والحسّاسةالبيانات بتسريب  وتهديدهم ،اياضحك هملابتزاز  بالأفراد الخاصّة عن  جد 
 وعلى حسابات خاصّة بهؤلاء المجرمين الإلكترونيّين. ،تسديد فدية بالعملات المشفّرة

وتحويل المبالغ  ،ستطاع المجرمون الإلكترونيّون إختراق بعض العمليّات المصرفيّة عن ب عدوعلاوةً على ذلك، إ
 ،خاصّة بهم، فضلًا عن تمكنّهم من قرصنة الأرقام السرّيّة للبطاقات المصرفيّة للعملاء لة إلى حسابات  حوَّ الم  

وذلك إمّا باستخدام تقنيّات تعتمد على إلتقاط هذه الأرقام السرّيّة خلال تنفيذ العملاء لعمليّاتهم بالسّحب والإيداع، 
ما إن يضع فيه العملاء بطاقاتهم وي دخلون الأرقام السرّيّة على لوحة  تيافات الآليّة الّ وإمّا بتقليد بعض الصرّ 

 ،أدّى إلى إلتهام البطاقةرة معلومات بحصول خطأ تقني وَّ ز  حتّى تظهر على شاشة هذه الصرّافات الم   ،المفاتيح
وبالتّالي لفهم الحماية التقنيّة  رّيّة.بينما هي في الواقع أصبحت بحوزة المجرمين الإلكترونيّين مع أرقامها السّ 

 الفقرة ال  انية، أمّا في ن في الفقرة الأولىي يستغل ها القراصنة الإلكتروني يال غرات ال تلابدّ من الحديث عن 
 .التقني ات الحمائي ة لسد  ال  غرات الت كنولوجي ةسوف نتناول الحديث عن أبرز ف

 نيبل القراصنة الإلكتروني  ة من قِ لَّ غَ ستَ الم  : ال غرات الفقرة الأولى
ا معيّنًا من الأمان في تنفيذ عمليّات الدّ د أشكال الحماية د  ع  رغم ت         فع الإلكتروني، إلّا وإن كانت تمثّل حد 

على تطوير برامجهم الإلكترونيّة ن يعملون باستمرار أنّه يجب أن يبقى في الحسبان بأنّ المجرمين الإلكترونيّي
روني فع الإلكتوتطال وسائل الدّ  ،زبائنهاتي تستهدف اختراق الأنظمة الحمائيّة للمصارف وحسابات الّ و  ،الخبيثة

 ،اً جديد اً أو برنامج ة الإلكترونيّة نظاماً إذ أنّه كلّما طوّر المتخصّصون في الحماي .خلال تنفيذ العمليّات عبرها
خاصّةً أنّهم أيضًا  ؛ى البحث عن ثغرات فيه لاختراقهون إلكلّما عمد في الوقت عينه المجرمون الإلكترونيّ 

سيّما أنّ ضمان المخاطر بشكل كلّي لا يمكن  ،لإتّصالاتواي تكنولوجيا المعلومات فمتخصّصون مهندسون 
أو  ،توافره في مجال تكنولوجيا الإتّصالات والمعلومات. ويمكن تشبيه هذه العمليّة باللّعبة بين القطّ والفأر
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 ،سبة الجريمةبحيث أنّه كلّما كانت الشرطة فعّالة كلّما أدّى ذلك إلى إنخفاض ن ،ارق والشرطيلاقة بين السّ بالع
 .كلّيّة صورة  بلكن لا يمكن أن يؤدّي ذلك إطلاقًا إلى وضع حدّ لعدم تكرار الجريمة 

آلات رخيصة ، تجد أساسًا لها في استخدام المحلّات تي يستغلّها المجرمون غرات الّ بعض الثّ وغني  عن البيان أنّ 
ذين يعمدون إلى  للقراصنة الّ سهلًا  اهدفً  حيث تصبح في هذه الحالة ،فع بالبطاقات الإلكترونيّةوغير متطوّرة للدّ 

قود من الحسابات وبالتّالي سرقة النّ  ،كنولوجي في هذه الأجهزة واختراقهاالتّ استغلال ضعف أنظمة الأمن 
خاصّة أنّ هذه الأجهزة  ،ممّا يحقّق عوائد ماليّة طائلة للمجرمين الإلكترونيّين ،الخاصّة بمستخدمي هذه البطاقات
وقد أثبتت  .جاريّة والفنادقالأشخاص في المطاعم والمحلّات التّ  من ملايينال الضعيفة الحماية موضوعة لخدمة

يعاني من  Visa Cardلدّفع عن طريق بطاقة الإئتمان أو ق من اأنّ التحق   ،في هذا الصّدددراسة بريطانيّة 
فع المتعدّدة فع عبر الإنترنت لا تكتشف طلبات الدّ خاصّةً أنّ أنظمة الدّ  ،وع من البطاقاتثغرة في حماية هذا النّ 

محاولة للبطاقة الواحدة في كل  20وهي تسمح بما يصل إلى  ،الحة إذا تمّ تنفيذها عبر مواقع متعدّدةغير الصّ 
يكمن  راسة أنّ الجانب الأكثر خطورةكما اعتبرت هذه الدّ  .دقيق المتناسق بين هذه المواقعموقع، مع انعدام التّ 

حيث يمكن للقراصنة  ،كتشاف حدوث الخروقات والهجوماتإلا تستطيع  ،فع والبنوك المرتبطة بهأنّ نظام الدّ  في
 ،ص منها بسرعة كبيرةأيّ إمكانيّة سرقتها واستخدامها والتخل   ،خلق بطاقة مسروقة صالحة للعمل في بضع ثوان  

 .1ي درك ذلك مالك البطاقة حتّى قبل أن
حويل ات التّ وهي تهدف إلى إجراء عمليّ  ،ختلاسالإ لتنفيذ اخصّيصً  ةدَّ ع  م   برامج ويعمل القراصنة على استخدام

خر، كما توجد برامج أخرى تقوم بخصم مبالغ ضئيلة من حسابات الفوائد على الودائع  إلى آالآلي من حساب  
 ستقطاعات تتمّ هذه الإو  ،إلى حساب الجاني ل الفارق مباشرةً بحيث يتحوّ  ،ةة بإغفال الكسور العشريّ المصرفيّ 

بحيث  ،على حدة حساب   مخصوم من كلّ لمبلغ المع ضآلة ا ،واحد   لاف الأرصدة في وقت  على مستوى آ
اختراق أنظمة  وذلك عبر ،للأرصدة المباشر يصعب أن ينتبه إليه العميل. إضافةً إلى أنّهم يقومون بالتّحويل

ادرة عن لتقاط الإشعاعات الصّ حويل المباشر أيضا عن طريق إالحاسب وشفرات المرور، ويمكن أن يتمّ التّ 
فهناك بعض الأنظمة  .ةناعيّ صلًا بشبكة تعمل عن طريق الأقمار الصّ وماتي متّ ظام المعلالجهاز إذا كان النّ 

ه من الممكن إعتراضها ليكترومغناطيسية ثبت أنّ ر أثناء تشغيلها إشعاعات إصد  تي تستخدم طابعات سريعة ت  الّ 
                                                             

، مق 6ت سهّل اختراقها في أقلّ من  اثغرة في بطاقات فيز 1 مّ الدخول إليه بتاريخ ت، 2016ال متوافر على موقع عمون، ثوان 
10/5/2020. 
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 .أخرى بعد تحويرها ةً مرّ ها موز وإعادة بثّ الرّ  لفكّ  شفراتها بواسطة جهاز خاصّ  وحلّ  ،لتقاطها أثناء نقل الموجاتوا
لإئتمان وبطاقات الوفاء كما يقوم هؤلاء بالتّلاعب بالبطاقات الماليّة عبر التقاط الأرقام السّرّيّة لبطاقات ا

بعد  ،في استخدامها من قبل غير صاحب الحقّ عتداء على هذه البطاقات جرائم الإتتمثّل أيضاً و  .المختلفة
تي الّ و  ،ةجاريّ ختراق بعض المواقع التّ  عن طريق إوهو ما يتمّ  ،ة بهاة الخاصّ يّ رّ سرقتها أو بعد سرقة الأرقام السّ 

 .1ل عليها أرقام هذه البطاقاتيمكن أن تسجّ 
كة بعمليّة ر  شت  ستخدميها وللجهات الم  لم   من تسهيلات   قدّمته وسائل الدّفع الإلكترونيوبحسب ما نرى أنّه رغم ما 

ى العديد من بالإضافة إل ،لاختراق القراصنة للشبكات الخاصّة بالتّعامل الإلكتروني رضةً إلّا أنّه بقيت ع   ،فعالدّ 
ر وسائل الدّفع الحديثة. كما أنّ  وقفت عقبة أمامالثغرات الّتي  قبات الّتي تطوّر هذه الوسائل يزيد من العتطو 

مائي ار الحماية أو الغلاف الحكان لابدّ من إيجاد تقنيّات حمائيّة لتلعب دور جد وعليه،يمكن أن تواجهها، 
ن هذا م ةوهذا ما سوف نعرضه في الفقرة الثاني ،للعمليّات الإلكترونيّة الماليّة الحاصلة على شبكة الإنترنت

 المطلب.

 كنولوجي ةغرات الت  لسد  ال    ةي  ئحماالقنيات : الت  الفقرة ال انية
قنيّة بغية الحدّ من الإعتداءات الحماية التّ روري إيجاد كان من الضّ  ،لأحداث الجرميّة المتفاقمة لنتيجةً       

وحمايتها من جرائم إختراق  ،أثناء تنفيذ العمليّات المصرفيّة فع الإلكترونيتي تطال وسائل الدّ والهجمات الّ 
وتظاهره عف ق لنقاط الضّ ختر  شكّل مانعًا بوجه إستغلال الم  خاصّةً أنّها ت  ة والعبث بالبيانات أو إتلافها، الأنظم

ليقوم باعتراض الإتّصالات والمعطيات بهدف القيام باعتداءاته. وعليه يمكن  ،خولبأنّه شخص مصرّح له بالدّ 
 .2CyberCrimesوّرت لمواجهة الجرائم الإلكترونيّة أنّ الحماية الإلكترونيّة قد ط   ،رالقول باختصا

وري شاف الفتكبغية الإ ،قنيّة خاصّة بهاللحماية التّ أغلب المصارف على إنشاء ن ظ م وفي هذا الصّدد، عملت 
البيانات خصيّة و تي تستهدف سرقة الأرقام الشّ والّ  ،لأيّة عمليّة قرصنة من قبل العصابات الجرميّة الإلكترونيّة

 بائن.رّي الخاصّة بالزّ ابع السّ والمعلومات ذات الطّ 
                                                             

كتاب أعمال ملتقى  فاطمة الزهرة خبازي، جرائم الدفع الالكتروني وسبل مكافحتها، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة ـ1
، متوافر 23، ص 2017مارس  29العاصمة يوم  المنعقد في الجزائر آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري 

 .14/5/2020بتاريخ  http://jilrc.comعلى موقع مركز جيل البحث العلمي 

 .137ص  مرجع سابق سفر أحمد، أنظمة الدفع الإلكترونيّة،2

http://jilrc.com/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7/
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أثناء  "فتنظام سوي"كانت باعتماد  ،ق بل غالبيّة المصارف إنّ الخطوة الأبرز في هذا المجال والّتي اعت م د ت من
شكل  آمن حويلات الماليّة الإلكترونيّة؛ والّذي يمكن تعريفه بأنّه شبكة اتّصالات مصرفيّة عالميّة ترعى بالتّ 

بعمليّاتها  تضمن للمصارف القيام تي تتمّ بين مصارف موجودة في عدّة دول، بحيثالّ  ،المعاملات الماليّة الدّوليّة
ن مأو تحوير مسارها  ،ختراق العمليّة المصرفيّة أثناء تنفيذهافيها على مجرمي الإنترنت إ يستحيل بصورة  
 إلى آخر. حساب  

ت إختراق م الحماية الإلكترونيّة لمواجهة أيّة محاولاظ  وعلاوةً على ذلك، عمدت المصارف إلى استخدام برامج ون  
من قبل  ا بثّهتي يتمّ قميّة الّ حديد للقضاء على الفيروسات الرّ وبالتّ  ،فع الإلكترونيدّ لأنظمتها المصرفيّة ووسائل ال

د ذلك بحسابات خول إلى النّظام المصرفي الآلي وبالتّالي إلى التّلاعب بعن من الدّ مك  المجرمين الإلكترونيّين للتّ 
اكتشاف الفيروسات الموجودة ل على والّتي تعم ”Anti-virus“البرامج المضادّة للفيروسات  فكان أهم هاالعملاء. 

ملفّات الح الإنترنت وتنزيل كانت نتيجةً لتصف   أو ،بأجهزة أخرى  هعبر اتّصال إليهسواء انتقلت  ،على الحاسوب
 ف تلكاكتشاإلى بل يمتدّ  ،قًاسب  خلّص من الفيروسات الموجودة م  لا يقتصر عملها على التّ  ا. هذه البرامجهمن
هذا  تنزيلعلى ركات وقد عملت العديد من الشّ  .ص منهاخل  والعمل على التّ  ،يلتقطها الحاسوب مستقبلاً تي الّ 

 للفيروسات: وأبرز البرامج المضادّة  .الحواسيب والهواتف على حدّ  سواءوع من البرامج لحماية النّ 
“Norton Antivirus”, “McAfee Antivirus”, “Windows Defender”, “Avast Antivirus”, “AVG 

Antivirus”. 
ذي يفصل بين المناطق الموثوق بها في الّ و  ،"Firewallاري "بالإضافة إلى ذلك، برزت أيضًا برامج الجدار النّ 

ة المرور لحزمة من يّ ر أحقّ ويرفض أو يقرّ  ،بكةعبر الشّ  تي تمرّ ات الّ شبكات الحاسوب، ويقوم بمراقبة العمليّ 
ذي يتمتّع بها هذا الجدار في عمليّات يّة الّ عريف نستنتج الأهمّ ومن هذا التّ  .1نةعد معيّ المعلومات إستناداً لقوا 

ا ويشكّل ،كونه يمنع الخروقات غير المشروعة فع الإلكترونيالدّ  ماليّة وصولها إلى البيانات ال دون  عازلًا  سد 
إلّا  ،يستحيل العبور منه "،كبيرجدار "فهو عبارة عن  ،وكتوضيح لطريقة عمله .للمصارف ولحسابات الأفراد

 .2ة معيّنةوكلمة سرّيّ  ،معلومات وعبر ،عبر الباب الأساسي
                                                             

، متوافر على الموقع الرسمي لجريدة الجمهورية، "في حماية الحاسوب Firewallما هو دور الـ "عواد شادي، مقال تحت عنوان 1
 .15/5/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ 2013

 ، مرجع سابق.حماية الحاسوب فيFirewall عواد شادي، مقال تحت عنوان ما هو دور الـ 2
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فع يام بالدّ ذين يعتمدون على شبكة الإنترنت للقأغلب المصارف والأفراد الّ  ق ب ل دة منم  عت  إنّ هذه التقنيّات م  
تنزيل  المناسبة لهذا البرنامج إضافةً إلىطبيقات ي اعتمادهم على التّ فقطة الأهمّ حويل، لكن تبقى النّ والتّ 
 ،شاشتهيؤدّيان إلى هقد  له، أو سوء إستخدام ،ظامهذا النّ  في حماية إهمال أيّ  نّ أإذ  .زمةحديثات اللّا التّ 

 .المتربّصين به من خرقه من قبل قراصنة الإنترنتبالتّالي مكّن والتّ 

 للحماية خاصّةفرنسا، تستخدم المصارف والمؤسّسات الماليّة بروتوكولات كفي بعض الدول أنّه زد على ذلك، 
TLSوSecurity) SSL(Secure Sockets Layer,Transport Layer 1 ، ستخدام على اي تقوم والّت

الإلكترونيّة ب على القراصنة القيام باختراق المعاملات وهذا ما ي صعّ  ،لةتباد  معلومات الم  مفاتيح خاصّة لتشفير ال
قود الرّقميّة. كما قليديّة أو عبر بطاقة أو محفظة النّ سواء عبر البطاقة التّ  ،وعمليّات تحويل الأموال ودفعها

 ،PCT :Personal Communication Technologyاعتمدت المصارف أيضًا على بروتوكول إضافي هو 
 ،يمكن إعتباره صورة متطوّرة عنهماو  ،نظامين السّابقيْ نّ ظام يعتمد على تشفيرات ورموز أكثر تعقيدًا من الوهذا النّ 

 .2وقد قامت بتطويره شركة مايكروسوفت الرّائدة في هذا المجال
ل الكشف الآلي العاملة في مجال حلو  ”Qualys“ شركة جرى توقيع إتّفاقية شراكة مع ،أمّا في الإمارات العربيّة

في تقييم م وبذلك ت سه   يّة الداخليّة للشركات،ياسات الأمنوتطبيق السّ  ،م المعلوماتظ  ن  للثّغرات الأمنيّة في 
. كما وقد عقدت الأمم 3صدّي لها بواسطة حلول مناسبة وتكلفة منخفضةالمخاطر الأمنيّة الإلكترونيّة والتّ 

 ،نمية"التّ حول "أمن الفضاء الإلكتروني و  امؤتمرً  ،ابع لهاالمتّحدة عبر المجلس الاقتصادي والإجتماعي التّ 
ضلى ياسات الف  إضافةً إلى تحديد السّ  ،تي تواجههحدّيات الّ والتّ  ،هذا الفضاء الحالي لأمن ه الوضعوبحثت في

 .4امية منهاوخاصّةً النّ  ،ي مختلف دول العالمحديات فلمواجهة التّ 

                                                             
، ع 1، حالة البطاقة المصرفيّة، مجلةّ نماء للإقتصاد والتجّارة، المجلدّ 2016-2002شايب محمد، "آليّات الحماية من الغشّ في الاقتصاد الفرنسي"،  1

 .2017، 18، ص 2

2ABDELJAOUAD A., “La cryptologie au service du commerce électronique”, RJL n°2, Février 
2000, p.44 et s. 

الإتّحاد، تمّ -، دبي2006لتوفير خدمات كشف الثغرات الأمنيّة، متوافر على موقع الإتّحاد،  "كيوليس"و "اتصالات"اتفاقية بين 3
 .15/5/2020الدخول إليه بتاريخ 

مشكلة عالميّة تتطلّب نهجًا عالمي ا، متوافر على الموقع الأمم المتّحدة، إدارة الشؤون الإقتصاديّة أمن الفضاء الإلكتروني: 4
 .15/5/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ 2011والإجتماعيّة، نيويورك 
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جتماعيّة أوّل منصّة مهنيّة وإت عت ب ر  تيوالّ  ”Bugreader“مؤخّرًا منصّة  رزتفقد ب، بنانيعيد الل  على الص  و 
وبحسب  .كتروني في العالمخاصّة بالباحثين الأمنيّين وصائدي الثّغرات والمتخصّصين في مجال الأمن الإل

تي أسّست هذا المشروع الخاصّ بالأمن الّ  ”Simicolon Programming and Security“ شركة مدراء 
 .1تي تقدّمهاالخدمات الّ ناحية لهي الأولى من نوعها عالمي ا  ةهذه المنصّ  ت عتبر ،الإلكتروني

 ،فيّةروري إيجاد وسيلة حمائيّة إضا، كان من الضّ عمليّات الدّفع الإلكترونيوبهدف ضمان الحماية الفعليّة ل
 ."وثيقيّةبالحماية التّ "ت وقد ع ر ف ،قنيّةتكمّل عمل الحماية القانونيّة والحماية التّ 

 

 وثيقيةال الث: الحماية الت  لمطلب ا

مبدئي ا  ي عيق ذلك ة دون وجود مادّي لها، فإنّ شبكة إفتراضيّ فع الإلكتروني تتمّ على عمليّات الدّ  طالما أنّ       
فع راء والدّ مليّتي الشّ عند إتمام ع ين مع بعضهم البعضتعاملمن شأنها تحديد هويّة الم ،إيجاد وسيلة إثبات مادّيّة

 ،ن الإلكترونيّين لتقنيّاتهم الجرميّةمجرميوتزداد هذه الصّعوبة أكثر فأكثر في ظلّ تطوير ال .نترنتالإعبر شبكة 
عاقد أثناء عمليّة التّ  ،عن صفقاتهم الوهميّة مع الضحايا (Trace numérique)قميّة الآيلة إلى إخفاء الأدلّة الرّ 

حايا أنفسهم مجرّدين حيث يجد هؤلاء الضّ  .حيانًامعهم بخصوص مواضيع إقتصاديّة ذات مبالغ ماليّة ضخمة أ
ثّق و  نتيجة عدم حيازتهم لمستندات ت   ،تعاقدهم مع هؤلاء المجرمينمن أيّة وسائل ثبوتيّة من شأنها إثبات 

فرضها العقود المبرمة فيما يقع عليه إلتزامات ت ،وتؤكّد هويّتهم الحقيقيّة كفريق متعاقد ،تعاقداتهم الحاصلة معهم
 ،ملين المتعاقدينمتعاأوجب إيجاد آليّة من شأنها أن ت ثبت بشكل قاطع الهويّة الحقيقيّة لل قدهذا الأمر و  .همبين
نا ظهرت فكرة ومن ه .بكة الإفتراضيّةد عبر الشّ فع الحاصلة عن ب عراء والدّ الشّ  تيْ عمليّ معاً ثّق في آن  و  وت  
تي تحول دون إنكارها والّ  ،العقد بين طرفيْ  "كترونيصديق الإلالتّ "ق عليها تسمية ي طل   أو ما "وثيقيّةالحماية التّ "

ق أو ما ي طل   ،العقد بين طرفيْ  "رونيلعدل الإلكتكاتب ا"يلعب دور  ،تي يقوم بها طرف ثالث محايدوالّ  ،لاحقًا
                                                             

رسمي لجريدة النهار، أول منصّة لبنانيّة لصائدي الثغر الأمنيّة في العالم، متوافر على الموقع ال، “Bugreader”كرنيب هديل، 1
 .15/5/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ 2020

تمعًا تشكّل مجهي و  ،حيث لا وجود لمنصّة تقدّم هذه الخدمات ،فإنّ هذه المنصّة هي الأولى عالمي ا ،بحسب مدراء هذه الشركة
م نموذجًا يقدّ  ،فإنّ هذه المنصّة تحتوي على نظام تبليغ متقدّم ،وبحسب مدير هذه الشركة .لًا للباحثين الأمنيّينافتراضيًا كام

توضح  مفصّلًا لكتابة التقرير بصيغة علميّة: نوع الثغرة، أخطارها، خطوات استغلالها بالتفصيل، الصور ومقاطع الفيديو التي
 ة بينهما حول الثغرة.كيفية الإستغلال، خطّ زمني يبيّن تعامل الطرف المستفيد مع الباحث والرسائل المتبادل
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بناني كما وصفه القانون اللّ  "مقدّم الخدمات الإلكترونيّة"أو  "،صديق الإلكترونيسلطة الإشراف والتّ "عليه 
Prestateur de services éléctronique. 

يجابًا على هذا وقد ينعكس إ ،في العمليّات الماليّة الإلكترونيّة اومهم   اأساسي   اإنّ مقدّمي الخدمات يلعبون دورً 
م في الحدّ من التّ  لإلكتروني الت صديق اخدمات  ماهي ةحدّيات الّتي تواجهه، لذلك لابدّ من معرفة القطاع وي سه 

مي الخدمات على المعاملات الإلكتروني ةومن ثمّ عرض الأولى  في الفقرة  . ثانية فقرة  في  أثر تصديق مقد 

 الإلكترونيصديق الت  خدمات مفهوم مقد مي الفقرة الأولى: 
مكن ولكن ي ،الإلكترونيصديق في الواقع، تعدّدت آراء الفقهاء القانونيّين فيما خصّ تعريف جهات التّ       

 اليين:ن التّ يْ فقهيّ ن الحصرها بالموقفيْ 
ذي الّ  ،ونيّةجارة الإلكتر الث الموثوق في التّ رف الثّ تقوم بدور الطّ  ،هيئة عامّة أو خاصّة عتبرهاإ  ،الموقف الأوّل

 .بادل الإلكترونيضوع التّ ر شهادات لإثبات صحّة ما هو متعلّق بمو ي صد  
، 1تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق معاملاتهم إلكتروني اأو شركات  افقد اعتبرها أفرادً  ،انيأمّا الموقف الثّ 

. وعليه، 2تشكّل دليلًا على العمليّة الّتي تمّت بين المتعاقدين عن ب عد ،وذلك عبر إعطاء شهادة ذات طبيعة آمنة
هي توثيق المعاملات  الإلكتروني صديقت التّ الأساسيّة لسلطاين أنّ الوظيفة يَّ ن الفقه  ن الموقفيْ نرى من خلال هذيْ 

فقد  ،عريفاتأمّا الإختلاف في هذه التّ  .بكة العنكبوتيّةن عبر الشّ متعاقديْ  نتي تجري بين طرفيْ الإلكترونيّة الّ 
 .خاصّة أو أفراد أو شركات هيئات عامّة أو صديق الإلكتروني فيما إذا كانتانحصر فقط في وصف سلطات التّ 

خص الشّ أنّها بصديق الإلكتروني قد عرّف جهة التّ  ع العراقينجد أنّ المشتر فشريعي، عيد التّ أمّا على الصّ 
وقيع الإلكتروني وفق أحكام قانون التّ  ،وقيع الإلكترونيالمعنوي المرخّص له إصدار شهادات تصديق التّ 

صديق إصدار شهادات التّ ص لها بأنّها الجهات المرخَّ بينما عرّفها المشترع المصري  .3المعاملات الإلكترونيّةو 

                                                             
علي إيلاف فاخر كاظم، مخاطر العمليّات المصرفيّة الإلكترونيّة )دراسة مقارنة(، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1

 .100، الطبعة الأولى، ص 2019مصر، 
2PIETTE-COUDOL Th., Echanges électroniques, Certification et Sécurité, Litec, Paris, 2000, 
p.81. 

 .101علي إيلاف فاخر كاظم، مخاطر العمليّات المصرفيّة الإلكترونيّة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص3
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نفيذيّة الخاصّة بالقانون المصري حسب اللّائحة التّ وقيع الإلكتروني وذلك وتقديم خدمات تتعلّق بالتّ  ،الإلكتروني
 . 1وقيع الإلكترونيالمتعلّق بتنظيم التّ 

ثيق تو و  ،ندور الوسيط بين الطرفيْ بالقيام لكتروني حول صديق الإجهة التّ يتمحور الدّور الأساسي لباختصار، 
ق في تشجيع صديذي تقوم به سلطة التّ ور الّ واقيع. تكمن أهميّة الدّ حقّق من صحّة التّ والتّ  المعاملات فيما بينهما

ضمن حقوق سلطة حياديّة ت اد، كونهد  ر  من الأمان لإتمام معاملاتهم إلكتروني ا دون ت   االنّاس وإعطائهم جو  
 تي تمّت بينهم.واقيع والمعاملات الّ وصحّة التّ  ،الأطراف المتعاملة

ابع الطّ  المشرّع الّلبناني، فقد تطرّق إلى هذا الموضوع في قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات أمّا
ف إلى هد  ونيّة ت  اقيع الإلكتر و على الكتابات والتّ قة بَّ ط  أنّ وسائل الحماية الم   منه 15 ، واعتبر في المادّةالشّخصي

خ صحيح و/أو ند و/أو إعطاء تارية السّ ق من هويّ حق  في التَّ  ن  م  كْ وظيفتها الأساسيّة ت  أنّ و  ،تعزيز موثوقيّتها
 قيدصتت خدما ويقوم بتأمين هذه الوظائف أو كلّ منها على حدة مقدّم   .ضمان سلامة بنوده وتأمين حفظه

 فة.يسلّمون عند إنجازها شهادة مصادقة إلى صاحب الصّ  ،أو عدّة مقدّمي خدمات إلكتروني
عها إتّبا الإجراءات الواجب على أوّلًا  ،خصيالمعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّابع الشّ  نصّ قانون كما 

ثًا وثال ،لممارسة عملها لتّصديقجهات ا وفيهاتي يجب أن تستروط الّ الشّ على  للحصول على الإعتماد، وثانيًا
 واقيع والكتابة الإلكترونيّة.صديق على المعاملات والتّ أثر التّ  على

بدايةً في المادّة بناني قد نصّ القانون اللّ ف، مستوى الإجراءات الواجب اتّباعها لإعتماد مقدّمي الخدماتفعلى 
ق، إلّا أنّه يمكن لمورّد الخدمات الحصول سب  على أنّ تقديم خدمات المصادقة لا يخضع إلى ترخيص م   16

من  133حكام المادّة وذلك مع مراعاة أ ،2"بناني للإعتمادالمجلس اللّ "إلى  اً على شهادة إعتماد بعد تقديمه طلب

                                                             
 .100علي إيلاف فاخر كاظم، مخاطر العمليّات المصرفيّة الإلكترونيّة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص1
 .572/2004منشأ بموجب القانون رقم  )COLIBAC(المجلس اللبناني للإعتماد2

 ،ري ستقلال المالي والإدايتمتع "المجلس اللبناني للاعتماد" بالشخصية المعنوية وبالا: 572/2004من قانون رقم  3المادّة 
ة بوزارة ويرتبط مباشر  ،حكام النظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ولأ ،حكام هذا القانون ويخضع لأ
لرقابة  تي تمارس سلطة الوصاية عليه، ولا يخضع لسلطة مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة احكام المادة الثامنة، ولاالصناعة الّ 

 .ديوان المحاسبة المسبقة
 :يتولى "المجلس اللبناني للاعتماد" وحده المهام الاتيةمن القانون نفسه:  4المادّة 

  :عتماد الجهات التاليةإ أ( 
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بناني للإعتماد بطلب إعتمادهم كجهات تصديق من المجلس اللّ تتقدّم هذه الهيئات إلى أنّ  إضافةً  .هذا القانون 
عن وتكون قراراته قابلة للطّ  .بقبولهم أو رفضهم لتولّي هذه المهمّة لب إمّابعد دراسة الطّ يقرّر ذي الّ و إلكتروني، 

. ابع الشخصيوالبيانات ذات الطّ  ،من قانون المعاملات الإلكترونيّة 20بحسب المادّة  أمام مجلس شورى الدولة
م أنّ المجلس المشار إليه ي دقّق في طلب الإعتماد على نفقة مقدّ  ،من القانون نفسه 23كما وأضافت المادّة 

، تشمل طلب إجراء تحقيق في هما يمكنه طلب معلومات إضافيّة منطالب الإعتماد، ك خدمات المصادقة
دقيق يهدف إلى التأكّد من انطباق إلى أنّ هذا التّ  أيضاً  وأشارت هذه المادّة .مين لديهخد  ست  ومع الم   ،مكاتبه

 ،روطعلى مواصفات دفتر الشّ  ،تي يطلب مقدّم الخدمات اعتمادهالاسيّما وسائل الحماية الّ  ،شروط الإعتماد
 ملاحظاته. ي  د  بْ ي  مقدّم الخدمات ل  إلى يبلّغه  اينظّم المجلس تقريرً  ،دقيقنتهاء التّ إوعند 

و بعدم أبتوافر  لًا لَّ ع  م   االمجلس قرارً ر ي صد   ،قرير وملاحظات مقدّم الخدماتوفي ضوء التّ  ،علاوةً على ذلك
 ،يّ قرارأمّا وبحال انقضاء المهلة المذكورة دون اتّخاذ أ .مطلوبة لدى مقدّم خدمات المصادقةروط التوافر الشّ 

، روطوف  للشّ قرّر المجلس أنّ مقدّم خدمات المصادقة مست ضمني ا بالرّفض، إلّا أنّه وفي حال ر ذلك قرارًاب  عت  ي  
تتجاوز ثلاث  ويحدّد مدّة صلاحيّتها دون أن ،بيّن وسائل الحماية المشمولة بالإعتمادر شهادة إعتماد ت  ي صد   فإنّه

 من نفس القانون. 24وهذا ما ورد في المادّة  ،سنوات
ـــــط  السّـــــالفة الـــــذكر قـــــد ع   16كمــــا وتجـــــد ر الإشـــــارة إلـــــى أنّ المـــــادّة  فـــــي هـــــذا الصّـــــدد،  133ت علـــــى المـــــادّة ف 

ــــــث  ــــــحي ــــــى علــــــى أنّ مــــــن هــــــذا القــــــانون، لا يخضــــــع تقــــــديم  133مــــــع مراعــــــاة احكــــــام المــــــادة  هنصّــــــت الأول
ذي م خـــــدمات المصــــادقة الّـــــمقــــدّ ه يمكــــن بنــــاءً لطلـــــب مــــن  انّـــــلّا إ لـــــى تــــرخيص مســــبق.إخــــدمات المصــــادقة 

عتمــــــــــــاد بنــــــــــــاني للإها المجلــــــــــــس اللّ ر  صــــــــــــد  ي   عتمــــــــــــادروط، الإستحصــــــــــــال علــــــــــــى شــــــــــــهادة إ يســــــــــــتوفي الشّــــــــــــ

                                                             

 .نواعها باستثناء الطبية منهاأالمختبرات الرسمية والخاصة على  ـ
 .ـ الجهات المانحة لشهادات المطابقة وشارات المطابقة للمواصفات اللبنانية وغير اللبنانية

 .شراف التقني على البناء والمنشآت وتركيب وصيانة المعداتعمال المراقبة والإأـ مكاتب الهندسة التي تقوم ب
 .دارة الجودة او البيئةإالمانحة شهادات المطابقة لنظام  اتـ الجه

 .انون حكام هذا القأالفنيين في المجالات المشمولة ب ختصاصيين والخبراءهلية للإحة شهادات الكفاءة والأـ الجهات المان
 .ب( المساهمة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المانحة والمختبرات المحلية

 .عتمادة في المحافل الدولية في مجال الإالدولة اللبناني ج( تمثيل
 .عتماد الخارجيةعتماد مع هيئات الإعتراف بشهادات الإدل الإد( العمل على تبا
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(COLIBAC).  ّـــــــه أمّـــــــا الث مـــــــن  ومـــــــا يليهـــــــا 20اســـــــتثناءً لمـــــــا ورد فـــــــي المـــــــادة انيـــــــة فقـــــــد نصّـــــــت علـــــــى أنّ
ـــــع مـــــن هـــــذواردة فـــــي الفصـــــل الرّ  ّ مـــــواد ـــــان، فياب ـــــانون، يعـــــود لمصـــــرف لبن ـــــمـــــا يتعلّـــــا الق ة ات الماليّـــــق بالعمليّ

 :ة إعطاءوالمصرفيّ 
يئة رقابة هالخاضعة لرقابته و سات ة للمصارف وللمؤسّ لكترونيّ واقيع الإشهادات المصادقة العائدة للتّ  -1

 .اتهتي ترعى عمليّ عامل معها وفقاً للقوانين الّ تي يتلهيئات الّ وا سات والإداراتلمؤسّ وا ،ةسواق الماليّ الأ
م دّ ة، بصفتها مقسواق الماليّ سات الخاضعة لرقابته ورقابة هيئة الأارف وللمؤسّ عتماد للمصشهادات الإ -2

 ة لزبائنها.لكترونيّ واقيع الإخدمات مصادقة للتّ 
 .ةجراءات المنصوص عنها في هذه المادّ ة للإقنيّ يضع مصرف لبنان المعايير والقواعد التّ 

يضع  21شار إليه وبحسب المادّة فإنّ المجلس الم   روط الواجب توافرها في مقدّم الخدمات،ناحية الشّ أمّا من 
م خدمات تي يعرضها مقدّ إجراءات الحماية الّ  روط والواجبات المفروضة فيدفتر شروط يحدّد بمقتضاه الشّ 

قني ابع الإداري والتّ العناصر ذات الطّ  خاصّةً  ،ذي يقوم بهقييم الّ زمة لإتمام التّ المصادقة كما يحدّد العناصر اللّا 
ر نّ هذا المجلس يتوجّب عليه الأخذ بعين الإعتباأكما  .على طالب الإعتماد إرفاقها بطلبهتي يتوجّب والمالي الّ 

 لكتروني والكتابات الإلكترونيّة.وقيع الإوليّة المعتمدة في كلّ ما له علاقة بموضوع التّ المعايير والمقاييس الدّ 
ليتمكّن من ممارسة  22واردة في المادّة  أخرى  اوفي شروطً تس، فإنّ مقدّم الخدمات يجب أن يإضافةً إلى ما تقدّم

عتماد او تجديدها المعايير إصدار شهادة إ  جليأخذ المجلس بالإعتبار من أ: "تي تنصّ على ما يليوالّ  ،عمله
 :اليةالتّ 
تي ة الّ ة والموارد البشريّ نظيميّ جراءات التّ والإ ،ةلكترونيّ ة لحماية الكتابة الإقنيّ دابير التّ حتية والتّ نى التّ الب   - 1

 .ةوليّ قة للمعايير الدّ طاب  ن تكون م  تي يجب أطبيق، والّ م خدمات المصادقة قيد التّ يضعها مقدّ 
علانات م خدمات المصادقة على الإق من مطابقة خدمات مقدّ حق  للتّ  ،دقيق ومداهاات التّ نتظام عمليّ إ - 2

 .ادرة عنهياسات الصّ والسّ 
 .م الخدماتة لمزاولة نشاط مقدّ توافر الضمانات الماليّ  - 3
 .ةته المدنيّ ة لمسؤوليّ بعات الماليّ وجود عقد تأمين يضمن التّ  - 4
 .م خدمات المصادقةزاهة لدى مقدّ والنّ  يّةستقلالضمانات الحياد والإ - 5
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ل ب  ولية من ق  ير الدّ راعي المعاين ت  تي يجب أوالّ  ،ة وسائل الحمايةقييم الم جرى سابقاً لنوعيّ و التّ الإعتماد أ - 6
 .م خدمات المصادقة مقيماً في الخارجكان مقدّ  إذا ،ةهيئة مختصّ 

دمات م خمها مقدّ تي يقدّ ة وسائل الحماية الّ لتقدير مدى موثوقيّ  ،علاهردة أ عتبار المعايير الواتؤخذ في الإ
 المصادقة غير المعتمد.

، يحصل على شهادة الإعتماد من المجلس ولمدّة أعلاه روط المنصوص عنهابعد إستيفاء مقدّم الخدمات للشّ 
ذي يستطيع أن يعلّق ل المجلس الّ ب  دقيق من ق  للتّ  هذه المدّة طيلة. ويخضع 1محدّدة لا تزيد عن ثلاث سنوات

المقابل يقع في  .2بعد تمكين مقدّم الخدمة من إبداء ملاحظاته بواسطة ممثّله ولكن ،شهادة الإعتماد أو يسحبها
اب مسجّل على عاتق مقدّم الخدمة موجبات يجب أن يتقيّد بها، إذ عليه أن يبلّغ المجلس خطّي ا وبواسطة كت

 ،25تحت طائلة تطبيق أحكام المادّة  ،يؤثّر على العناصر المقدّمة في ملف طلب الإعتماد لديه عن كل تغيير
ذي يمكن أن يقوم الّ  ،تي تنصّ على خضوع مقدّم خدمات المصادقة خلال مدّة الإعتماد لتدقيق المجلسالّ و 

روط أو بشروط إصدار شهادة الإعتماد أو بدفتر الشّ  عند الإخلال ،بتعليق شهادة الإعتماد أو سحبها فورًا
عليق قرار التّ  كما وأنّه لا يمكن للمجلس إتخاذ .قني والإداري والمالي المحدّدة قانونًاابع التّ العناصر ذات الطّ 

ضمن مهلة  ،م خدمات المصادقة من إبداء ملاحظاتهل مقدّ إلّا بعد تمكين ممثّ  ،هادة أو سحبهاعن العمل بالشّ 
هادة توجّب على مقدّمي الخدمات أن يعطوا نسخة عن الشّ إلى ذلك، ي إضافةً قرار صادر عن المجلس. د بحدَّ ت  

ف العموم ر  ص  ت  كما ويضع المجلس ب   ،من هذا القانون  27ى من المادّة وذلك بحسب الفقرة الأول ،من يطلبها لكلّ 
ث  انية من نفس وهذا ما نصّت عليه الفقرة الثّ  ،باستمرارلائحة بمقدّمي خدمات المصادقة المعتمدين، ت حدَّ

 المادّة.

 
                                                             

 من قانون المعاملات الإلكترونيّ والبيانات ذات الطابع المالي. 24المادّة 1
ت الطابع الشخصي: يخضع مقدم خدمات المصادقة، خلال مدة والبيانات ذالكترونيّة من قانون المعاملات الإ 25المادّة 2

الاعتماد، لتدقيق المجلس، الذي يمكنه بنتيجته ان يعلق شهادة الاعتماد او ان يسحبها فوراً عند الاخلال بشروط اصدار شهادة 
 .الاعتماد او بدفتر الشروط او بالعناصر ذات الطابع التقني والاداري والمالي المحددة قانوناً 

 بعد تمكين ممثل مقدم خدمات المصادقة من ابداء ملاحظاته لّا إالاعتماد او بسحبها لا يمكن اتخاذ قرار بتعليق العمل بشهادة 
 ضمن مهلة تحدد بقرار صادر عن المجلس.
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 أثر تصديق مقدمي الخدمات على المعاملات الإلكتروني ةالفقرة ال انية: 
ت المصادقة ل مقدّمي خدماب  والكتابة الإلكترونيّة من ق   واقيعلتّصديق على المعاملات والتّ لأثر  إنّ أهمّ       

من هذا  9ة ية من المادّ انبحسب الفقرة الثّ إذ إنّه  .ثباتالإقة و ثّ ال ميزةهذه الأعمال هو إعطاء  ،الإلكترونيّة
دقة وفقًا من قبل مقدّم خدمات المصاصادق عليها بإجراءات الحماية الم  وقيع الإلكتروني إذا اقترن التّ  ،القانون 

موثوقيّة حتّى إثبات الكتابة الإلكترونيّة متمتّعة بقرينة الر ب  وت عت   ،عن المنسوب إليهر صادرًا ب  عت  فإنّه ي   ،للأصول
بين  نيّةعلى حصول عمليّة المبادلة الإلكترو  امادّي   أنّ مقدّم خدمات المصادقة يوفّر دليلًا  العكس. وخاصّةً 

هذا الصّدد  فيو  .عاقد مصادقًا عليها من قبلهامنهما نسخة عن العمليّة موضوع التّ  لكونها تسلّم كلا   ،المتعاقدين
ة المشمولة مسؤولًا عن موثوقيّة وسائل الحماي ،من القانون نفسه 29ر مقدّم خدمات المصادقة بحسب المادّة ب  ي عت  

ه من جرّاء تي قد تلحق بزبائنعويض عن الأضرار الّ م بالتّ وهو ي لز   ،خلافًا لكلّ اتّفاق مخالف ،بشهادة الإعتماد
 عاقديّة.سوء تنفيذ موجباته التّ 

المصادقة  خدمات ذي يقوم به مقدّميور الّ يّة الدّ بناني أدرك أهميّة الحماية التوثيقيّة وأهم، إنّ المشرّع اللّ وعليه
قام بوضع شروط  لذلك، واقيع الإلكترونيّةلضمان أمان المعاملات وإعطاء القوّة الثبوتيّة للكتابة والتّ  ،الإلكترونيّة

 ،نةت معيّ وألزمهم بإجراءا ،على مقدّمي الخدمات ادائمً  اكما فرض تدقيقً  ،دقيقة للحصول على شهادة الإعتماد
دمات بالتّالي نستنتج أنّ مقدّمي الخو  نفيذ.تقصير أو خطأ في التّ  ل أيّ و حال حصورتّب عليهم مسؤوليّات في 

رونيّة ات الإلكتطوّر طّلاع دائم وملمّ بالتّ ايجب أن يكونوا على  ،ذين يسعون للموافقة على طلبات إعتمادهمالّ 
هادة المعطاة لهم من وللمحافظة على الشّ  ،للمحافظة على جودة خدماتهم من جهة ،الحاصلة في هذا المجال

 أخرى. ل المجلس من جهة  ب  ق  
أو عمل  أمر هادات لإثبات موثوقيّةأنّ مقدّم الخدمات الإلكترونيّة يقوم بإعطاء العديد من الشّ الإشارة إلى  ر  تجد  

من  اة، تؤمّن مناخً عن بطاقة تعريف إلكترونيّ هادات هي عبارة وهذه الشّ  ،بكة الإفتراضيّةتنفيذه عبر الشّ يجري 
وهي ت حدّد إسم  ،رّيّةواصل وتبادل المعلومات السّ صادقة من أجل التّ ن يحتاجان إلى الم  بعيديْ  نقة بين طرفيْ الثّ 

 PKI: Public)ئيسي في البنية ذات المفتاح العمومي صديق هي العنصر الرّ سلطة التّ  إنّ  وهويّة الأطراف.
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Key Infrastructure)  ّات تي هي ملفّ الّ و ة، د أصحاب المفاتيح عن طريق إصدار شهادات إلكترونيّ تي ت حدّ ، ال
 .1ب دور بطاقة الهويّةعْ عبر مراجعة تواقيعهم ول   ،رقميّة توضح الصّلة بين المتعاملين

  :وهي ،2ةهادات الإلكترونيّ أربعة أنواع من الشّ مييز بين يمكن التّ كما و 
مضاء ستخدامها لإيمكن إة شخص ما بمفتاح عمومي. و تسمح بربط هويّ وهي  ي:شهادة الإمضاء الإلكترون -1
 .ة عن بعدستغلال الخدمات البنكيّ إ مثل ن،صادقة ضمن مناخ مؤمَّ ة والم  لكترونيّ سائل الإالرّ 
ل تبادخلال ستعمالها من ع ويب والمفتاح العمومي، ويمكن إة موزّ هي تجمع بين هويّ  ع ويب:شهادة موز   -2

 .ري لكتروني على موقع تجاالإ فعراء أو الدّ ات الشّ مثل عمليّ  ،ع وعملائه في إطار آمنالبيانات بين الموزّ 
نة شبكة معيّ قة ببعض المواقع على تمكّن من ربط المعلومات المتعلّ  ة:ة خاص  فتراضي  شهادة شبكة إ -3

ادلات ستخدام هذه الشهادة لضمان سلامة المب إزات...( بالمفتاح العمومي. يتمّ ة، مركّ لات، جدران ناريّ )محوّ 
 .صالاتتّ نة في شبكة الإا عبر مسالك مؤمَّ عة جغرافي  مة وفروعها الموزَّ بين منظّ 

احبه، صة لضمان تعريفه بتوقيع أو برمجيّ  بالإمضاء على برنامج أو نصّ  تسمحز: مالر  شهادة إمضاء  -4
 .مخاطر القرصنة ن من حمايته ضدّ كّ م  كما ت  

                                                             
هي الترتيبات التي يتم بها ربط المفتاح العام مع المستخدم بواسطة  البنية التحتية للمفاتيح العامة ،والتشفير في علم التعمية1

يق ذلك عن طر  يتمّ و  ،هوية المستخدم يجب أن تكون فريدة لكل مصدر شهادة .(Certificate Authority CA) مصدر الشهادة
إلى جنب مع برمجيات  شراف بشري، جنباً إات تحت ن تكون هذه البرمجيّ أمن الممكن و  .برمجيات خاصة في مصدر الشهادة

قة في مواقع مختلفة ومتباعدة.  م ن س 
هي ما تجعل و  ،وصفات أخرى  ،ة المفتاحكل مستخدم لديه هوية مستخدم، مفتاح عام، ربط المفتاح بمستخدم معين، إثبات صحّ 

  .قابلة للتزويرالصادرة عن مصدر الشهادة غير  (Public Key Certificate) شهادة ملكية فك تشفير المفتاح العام
 . (CA)يمكن أن يستخدم للإشارة إلى مصدر الشهادةف مصطلح الطرف الثالث الموثوق به

المفتاح حيث يوجد للمستخدم زوج من مفاتيح التشفير، المفتاح المعلن و  التشفيرهو نوع من  التشفير باستخدام المفتاح العام
تختلف )فيمكن توزيعه للجميع. المفتاحان مرتبطان بعملية حسابية معينة  المفتاح السري يبقى سرا. أما المفتاح المعلن .السري 

ام في ه لا يمكن التوصل الي أحد المفتاحين عن طريق الآخر. تكمن ميزة هذا النظنّ إومع ذلك ف ،وفقاً للخوارزمية المستخدمة(
بيديا، المصدر: ويكي .المفتاح السري المقابل أنه عند تشفير رسالة باستخدام المفتاح المعلن لا يمكن فك تشفيرها إلا عن طريق

 .18/5/2020تمّ الدخول إليه بتاريخ 
 .20/5/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ التصديق الإلكتروني، ملفّ متوافر على موقع سلطة ضبط البريد والإتّصالات الإلكترونيّة2
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الماليّة  المعاملات ة تأميند إليها مهمّ سن  حايدة ت  سلطة م  ك بحسب ما نرى، يبرز دور جهات التّصديق الإلكتروني
 .ة المتعاملين الذي يجهل بعضهم البعض في أغلب الأحيانهويّ  ق منتحقّ م هذه السّلطات بالتقو ف، الإلكترونيّة

ة المتعاقدين عبر شبكة ق من شخصيّ التحقّ )مسؤوليّة( لحمل عبء و  ،بياناتهمة صحّ كما تسعى للتأكّد من 
ولابدّ من الإشارة  عاتقها.وغيرها من الواجبات التي تقع على  ،صديق الإلكترونيالانترنت، وإصدار شهادة التّ 

. الإلكترونية عاملات الماليّةتي تواجه التّ قات الّ المعوّ  أهمّ  ت عتبر من ة المتعاقدينق من شخصيّ التحق  أنّ  إلى
. العقد إضافيّة فية يّ وقيع الإلكتروني حجّ التّ  عطيإضافةً إلى ذلك، إنّ التصديق الّذي تمنحه هذه السّلطات ي  

والتّعاملات وقيعات ة التّ سبل الوصول إلى مصداقيّ  أهمّ صديق الإلكتروني من ر سلطات التّ ب  عت  ت  باختصار، 
  .ة الأطرافة لكافّ الإلكترونيّ 
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 الأوّل من القسم الثاني: خلاصة الفصل
بحاجة إلى ضمان لكي تكون نتائجه ومفاعيله  فع الإلكترونياستخدام وسائل الدّ  أنّ بإلى القول   فيهص  نخل  

 فع الإلكترونيالدّ حماية  إنّ وني. حماية للدّفع الإلكتر القانونيّة وشرعيّة دون أيّ عيب أو لغط، أيّ يجب تأمين 
بالإضافة  ،قنيّةوالحماية التّ تكتمل بالحماية القانونيّة  معاملات الإلكترونيّة المصرفيّة بشكل عاوالتّ  ،بشكل خاصّ 

ا م قفكون هذه الأخيرة ت ،وثيقيّةالحماية التّ إلى  وذلك عبر ثلاث الدّفع،  محاولات إنكار حصول أمام عًاينسد 
غني  عن البيان، و  نتناولها في الفصل التّالي. تي سوفوالّ  ،مة في دحض إنكار حصولهستخد  طرق ووسائل م  

 ي يقعتوالّ  ،ن يشكّلان مرتكز إثبات العمليّة المصرفيّةيْ ذاللّ  ،وقيعوثيق يطال في هذه الحالة الكتابة والتّ أنّ التّ 
 لتلك العمليّة، إنكارأيّ في حال حصول  ،فع المصرفيقابة على نظام الدّ الرّ الجهة الّتي تتولّى عبء إثباتها على 

 سنرى فيما يلي. اكم
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 نكارالإ من  فع الإلكترونيحماية الد  الفصل ال اني: 
ولا حتّى وسائل  ، شهودولا قيّةفع الإلكترونيّة تجري على شبكة إفتراضيّة دون أيّة دعائم ور إنّ عمليّات الدّ       

م في تست س إثبات مادّيّة ر  هيل إثباتها ومعرفة هويّة م  ه  على دعامات  ها، فالموجود فقط هو بيانات إلكترونيّةصد 
ذلك  حيث أدّى ،1وهذا ما طرح مشكلة الإثبات .عبر شاشة الحاسوبمكن رؤيتها سوى لا يبكة الإفتراضيّة، الشّ 

كون المبادئ والقواعد العامّة لا يمكن تطبيقها دائمًا، وخاصّةً من  ،شريعات لهذه النّقاطمختلف التّ  فاتتإلإلى 
فع حماية الدّ في موضوع المعاملات الإلكترونيّة. لذلك كان لابدّ من فهي تبقى قاصرة  ،ناحية قواعد الإثبات

فع الإلكتروني وفي هذا الصّدد إنّ حماية الدّ  ،الإلكتروني بوسيلة من شأنها أن تضمن عدم إنكاره بحال حصوله
 ،ثّق عمليّة الدّفع الرّقميذي يو  روط الواجب توفّرها في السّند الإلكتروني الّ يكون عبر الشّ  ،من إنكار حصوله
خاصّةً بعد  ق الثّغرات الم ثارة،لت غل   وتأتي تلك الحماية .السّند الورقيبذلك ي عادل ف ،الإثباتليرتقي إلى مرتبة 

تي رفضت الّ و  ،مييز اللّبنانيّةوقد تجلّى ذلك في قرار محكمة التّ  ،الشّكوك الّتي طالت موثوقيّة البيانات المحاسبيّة
 .2جاريّة الورقيّةفاتر التّ الإعتداد بالبيانات المحاسبيّة المعلوماتيّة ومساواتها بالدّ 

 -لكي تكون ذات موثوقيّة-يقتضي ،نّ الإثبات عبر الأسناد سواء أكانت عاديّة أو إلكترونيّةأني  عن البيان، وغ
الإلكتروني  وقد جاء تعريف السّند .القانونيّةية احهذه الأسناد من النّ  اباعتبارهما ركن اً،أن تتضمّن كتابة وتوقيع
بمثابة ، على أنّه ي عت ب ر خصيابع الشّ قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّ في المادّة الأولى من 

 .3وفق ما هو محدّد في قانون أصول المحاكمات المدنيّة ،السّند العادي أو الرّسمي
انون من ق 8ومع مراعاة أحكام المادّة  ،كل الإلكتروني غير المادّيمع الإختلاف عنه لجهة صدوره بالشّ هذا 

كترونيّة أيّة مفاعيل قانونيّة إلّا بعد الأسناد الرّسميّة الإل ج  لا ت نت  "تي نصّت على أنّه والّ  ،المعاملات الإلكترونيّة

                                                             
 .23، ص 2003أولى،  ، منشورات صادر الحقوقيّة، طبعةالتوقيع الإلكترونيمشيمش ضياء، 1
 .وما يليها 150ص ، 2001شباط  6ز اللّبنانيّة تاريخ )قضية تفليسة الغزاوي( صادر عن محكمة التميي 4قرار رقم 2

د سلطته أ.م.م.: السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامّة ضمن حدو  143المادّة 3
تلقّاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقرّرة. يرجع في إطلاق الصفة الرّسميّة ه أو ما يْ واختصاصه، ما تمّ على يد

 على السند أو عدم إطلاقها عليه إلى قانون المكان الذي أنشئ فيه.
 م ينكرلما  ،ويعتبر صادراً عمّن وقّعه ،أ.م.م.: السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص 150الفقرة الأولى من المادة 

 صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجهل التوقيع.
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الإجراءات الخاصّة  ظّمن  كما ي   ،خذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدلبمرسوم ي تَّ رها وتنظيمها إقرا
ند الإلكتروني صحيحًا ويمكن الإعتداد به في وعليه لكي يكون السّ  ."والضمانات المتعلّقة بهذه الأسناد ونطاقها

بالإضافة إلى أنّه  ،ند الرّسمي أو السّند العادي حسب طبيعتهيجب أوّلًا أن يستوفي شروط السّ  ،عمليّة الإثبات
 ج أيّة مفاعيل قانونيّة.نت  وإلّا لا ي   ،إذا كان رسمي ا يجب أن يتمّ إقراره وتنظيمه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء

 ،اديعينقسم إلى سند رسمي وسند  ،قليديمع الإشارة إلى أنّ السّند الإلكتروني كالسّند الورقي التّ  ذلك كلّ 
ت ويتمتّع في ذا ،ن المفروضة قانونًا لكي يحوز الصّفة المنسوبة لهنديْ السّ  نويجب أن يستوفي شروط هذيْ 

ل قب  ي  "ما يلي:  تي نصّت علىولابدّ من ذكر المادّة السّابعة من ذات القانون الّ  بوتيّة.وقت بالحجّيّة والقوّة الثّ ال
ن على لخطّي المدوَّ تي يتمتّع بها السّند ابوتيّة الّ وتكون له ذات المرتبة والقوّة الثّ  ،د الإلكتروني في الإثباتالسّن

هذا و  .تضمن سلامته" بطريقة   م وي حف ظ  وأن ي نظَّ  ،ادر عنهخص الصّ الورق، شرط أن يكون ممكناً تحديد الشّ 
يّة في حجّ ب اأو رسمي   اعادي   سواء أكان ند الإلكتروني ومهما كان نوعهيعني أنّ المشترع اللّبناني إعترف للسّ 

المنسوب  الشخص ممكنًا تحديد ن ن يكو أو  ،حريفشرط أن يكون آمناً بوسيلة تضمن سلامته من التّ  ،الإثبات
خير محفوظاً يكون هذا الأوأن  ،ر السّندصد  أيّ إمكانيّة تحديد هويّة م   .ف عليهعر  إليه السّند بوسيلة تضمن التّ 

 وقيع عليه مرتبطما يجب أن يكون التّ ك طريقة الحفظ.دون بيان  ، لكنلاعب بهمنة تحول دون التّ آبطريقة 
ن القانون م 9وذلك سندًا لأحكام المادّة  ،ذي يرتبط بهوقيع والعمل الّ وبصورة تضمن العلاقة بين التّ  ،بالموقّع

ونيّة المعمول جارة الإلكتر مختلف قوانين التّ  ،بناني باعترافه بالسّند الإلكترونيشرّع اللّ . وفي ذلك جارى الم  عينه
 دول العالم. بها في

كما أنّه  ،هل فريقيْ ب  عًا من ق  قَّ و  فيقتضي أن يكون م   اعادي   امع الإشارة إلى أنّه إذا كان السّند الإلكتروني سندً 
ند ظَّم السّ عندما ي ن   ،مستوفاة 1أ. م. م. قانون  من 152د النّسخ المنصوص عنها في المادّة ت عتبر قاعدة تعد  

طرف  عملة لكلّ ست  وعندما تسمح الآلية الم   ،الموثوقيّة المنصوص عليها في هذا القانون العادي وفق شروط 
بناني. من قانون المعاملات الإلكترونيّة اللّ  10ته المادّة دوهو ما أور  ،أو الوصول إليه هبالحصول على نسخة عن

سخ لصحّة د النّ إستيفاء شرط تعد    منأنّ المشرّع في هذه المادّة الأخيرة قد اشترط بدلاً من ذلك، يمكن الإستنتاج 

                                                             
من قانون أصول المحاكمات المدنيّة: في العقود المتبادلة يجب أن تتعدّد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي  152المادّة 1

لا يعد السند إلا بمثابة  ،إذا لم تراع هذه القاعدة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. ،المصالح المتعارضة
 بداءة بيّنة خطّيّة على قيام العقد.
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 شرطإضافةً إلى  ،روط المنصوص عنها في هذا القانون ند الإلكتروني العادي الشّ ند العادي، أن يستوفي السّ السّ 
 أو الحصول على نسخة عنه. ،ندمة للأطراف بالوصول إلى السّ خد  ست  ة الم  الآليّ  كينتم
ل موظّف عام أو شخص ب  يقتضي أن تتمّ المصادقة عليه من ق  ف، ارسمي   اند الإلكتروني سندً إذا كان السّ  اأمّ 

بمعنى  أ.م.م.من  143شرط أن يكون ذلك ضمن حدود سلطته واختصاصه حسب المادّة  ،عامّة مكلّف بخدمة  
لعامّة يقتضي أن يكون مرخّصاً له من قبل السّلطة ا ،ذي يوثّق هذا السّند بين المتعاقدينالث الّ رف الثّ أنّ الطّ 

السّلطات العامّة المنوط بها هذا الأمر. وهو بدون شكّ لا  ىحدأو أن يكون في الوقت عينه إ ،عليه للتّصديق
ط الواجب توافرها في يًا للشّرو وف  ست  م   أيّ  ،كتروني صحيحًاصديق ما لم يكن السّند الإلم على إجراء هذا التّ ي قد  

 ،ت ثب ت عمليّة الدّفع الإلكتروني وبذلك .وقيع الإلكترونيوهما الكتابة الإلكترونيّة والتّ  ،عنصريْه اللّذين يتألّف منهما
من قانون المعاملات  4تطبيقًا للمادّة ورقي ا، فع الم ثب ت ة دّ عمليّات الة المتعلّقة بذات المفاعيل القانونيّ ج وت نت  

وقيع تي تتمتّع بها الكتابة والتّ ذات المفاعيل الّ ت نتج وقيع الإلكتروني الكتابة والتّ  تي تنصّ على أنّ الّ و  ،الإلكترونيّة
 الدّفع الإلكتروني،مع الإشارة إلى أنّ عبء الإثبات في عمليّة و أيّ دعامة من نوع آخر. أ ،على دعامة ورقيّة

فع مات المتعلّقة بوسيلة الدّ والمعلو  ،بنظام حفظ البياناتذي يتحكّم ن الّ ه  ت  مْ رف الم  يقع كما سنرى لاحقًا على الطّ 
 الإلكتروني.

 ،التعمّق في موضوع الإثبات الإلكتروني ،فع الإلكتروني من إنكار حصولهفي حماية الدّ  البحثوعليه يستوجب 
أو  ،)المطلب الثاني(وقيع الإلكتروني الت  أو من ناحية  ،)المطلب الأوّل( الكتابة الإلكتروني ةسواء من ناحية 

 )المطلب الثالث(. الإثبات الإلكترونيعبء من ناحية 
 

ل: الكتابة الإلكتروني ةالمط  لب الأو 
نظراً  في مختلف التّعاملات بين الأفراد والشّركات، الذي ي بنى عليه الأساس هي الكتابة نّ في الواقع، إ    

ه ونتيجةً لما غير أنّ أخرى.  كليّات من جهة ومن ناحية الإثبات من جهة  من ناحية الشّ ذي تلعبه ر البارز الّ وْ للدّ 
الكتابة "أيّ  ،شكلها التّقليدي إلى شكلها الحديث من هال  وتحو  كنولوجي، طالها من تعديلات في ظلّ التطوّر التّ 

  .ختلف عن المفهوم القديم في هذا الصددجديداً ي مفهوماً  "، فقد اكتسبتالإلكترونيّة
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 ،ثبات لا حق  لا إ:"حيث  من مبدأنطلاقاً ، إمد  ة في الإثبات منذ الق  ساسيّ الوسيلة الأ ازالتوم قد كانت الكتابةل 
 لأدلّة هرمال وقد وضعها المشرّع في قمّة ،الكتابة تضمن وجود الدّليل لإثبات الحقّ ف. 1"نت صاحب حق  ن ك  وإ

 .في قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيالقانونيّة الإثبات 
مام أيّ ترك المجال مفتوحًا أ، بغية التّشريعات لم تتطرّق لتعريف الكتابة بشكل دقيقغالبية وفي الحقيقة أنّ 
تعريف  ىوفيما يلي سوف نتطرّق إل كنولوجية السّريعة الحاصلة.قد يحدث نتيجةً للتطوّرات التّ  ،إضافة أو تعديل

 .في الإثبات روني ةالإلكت قو ة الكتابةسنتناول  الفقرة ال انية، وأمّا في الفقرة الأولىفي  الكتابة الإلكتروني ة

 روني ةالفقرة الأولى: تعريف الكتابة الإلكت
يلة من وسائل ناول موضوع الكتابة، يجب أن ننظر إليها على أساس المحور الّذي تدور حوله كوسعند ت      

توظيفها لإعداد دليل على جانب الدّعامة المكتوبة عليها، تكون هي الوسيلة الّتي يتمّ لى الإثبات. فالكتابة إ
 خلافأيّ نشوب  المتعاقدة من الرّجوع إليه في حالصرّف القانوني وتحديد ماهيّته، بما يمكّن الأطراف وجود التّ 

وليس على  ،والغرض منها ،، إنّ تحديد مفهوم الكتابة وتعريفها يجب أن يتمّ في ضوء وظيفتهاوعليه بينهم.
 .2أو طريقة صياغتها ،دمة في الكتابةستخأساس طريقتها أو المادّة الم  

تي عامة الّ لا يمكن تناول الحديث عنها دون الحديث عن الدّ  ،الكتابة لمفهوم يالتصدّ إضافةً إلى ذلك، عند 
ات نيّ تق تي أصبحت لاحقاً بفضلوالّ ورقيّة، دعامات  فقط عبارة عن في السّابقتي كانت والّ ، 3تحمل هذه الكتابة

 .عمالًا من الأولىتسإرًا وأسهل أكثر تطو  ة الكترونيّ  عاماتد عبارة عن صال والمعلوماتتّ الإ
أجهزة قادرة على تخزين الوثائق وكتابتها موجودة على  ،رقميّة على دعامات إلكترونيّة الكتابةحت أصبحالي ا، 

 .لبة والمرنةالصّ ريط الممغنط أو الأقراص ، كالشّ ولمختلف اللّغاتواسترجاعها وترجمتها إلى عبارات مقروءة 
ظ على يتمّ تحويل الحروف إلى إشارات مغناطيسيّة ت حف  حيث  ،معيّنة )خوارزميّة( حسابيّة   وفق أسس   ذلكو 

 بتحويل الإشارات المغناطيسيّة إلى حروف ستخراجها يقوم الجهاز الإلكترونياعامات المذكورة أعلاه، وعند الدّ 

                                                             
أطروحة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، سده إياد، مدى حجّيّة المحرّرات الإلكترونيّة في الإثبات، دراسة مقارنة، 1

 .8، ص 2009، لسطينكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ف
 . 19، ص 2000النهضة العربيّة، القاهرة،   إبرامها عن طريق الإنترنت، دارجميعي حسن، إثبات التصرّفات القانونيّة الّتي يتمّ 2
بسمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجّيّته في ظلّ عالم الإنترنت، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص )قانون  فوغالي3

 .15، ص 2015-2014، كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة، الجزائر، 2سطيف  -الأعمال(، جامعة محمد لمين دباغين
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إخراجها على هيئة ورق مطبوع، وهذا ما ي سمّى بالكتابة  أو ،يمكن قراءتها على شاشة الجهاز مجدّداً، بحيث
العقل "أو  "،الحاسب الآليأو " "،الحاسوب"بعلى الأغلب  لجهاز الإلكترونياي سمَّى هذا و  .1الإلكترونيّة
 .2"الإلكتروني

ي إلى الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّابع الشّخصشريع الوطني، فقد تطرّق قانون المعاملات على مستوى التّ و 
أحرف أو أرقام  أنّها " تدوينبحيث عرّفها  منه، انية من المادّة الأولىموضوع الكتابة الإلكترونيّة، في الفقرة الثّ 

ا ك أي  وأن يكون لها معنى مفهوم، وذل ،شرط أن تكون قابلة للقراءة ،أو تسجيلها ،أو أشكال أو رموز أو بيانات
تعريف  ي ست نت ج مندد وفي هذا الصّ  .كانت الدّعامة المستعملة )ورقيّة أو إلكترونيّة( وطرق نقل المعلومات"

ون على أن تك جوبكو  لصحّتها،معيّنة  اً فرض شروطقد بأنّ المشرّع  ،لكتابة سواء التّقليديّة أو الإلكترونيّةا
 وأن تكون مقروءة. ،وأن تكون مسجّلة أو محفوظة ،دعامة

رد في المادّة ذي و الّ و  ،للكتابة الإلكترونيّةولابدّ من الإشارة إلى أنّ هذا التّعريف جاء مشابهًا للتعريف المصري 
 رقم وقيع الإلكتروني وتنظيم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات )قانون قانون تنظيم التّ الأولى من 

مات علا أيّ  الرّموز، أو الأرقام، أو كل الحروف، أو" الإلكترونيّة بأنّها:، والّذي عرّف الكتابة (15/2004
 ."ة للإدراكوسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابل ت على دعامة إلكترونيّة أو رقميّة أو ضوئيّة، أو أيّ ثب  أخرى ت  

تكون ذات دلالة يمكن  ،أو رموزة إشارة أخرى :" كل مجموعة من أحرف أو أرقام أو أيّ اهبأنّ  فقهًا ف الكتابةرَّ ع  ت  
 3".تبادلةالم   لصاتّ ، مهما كانت الدعامة أو وسيلة الإحفظها وقراءتها عند طلبها

في هذا  رغم أنّه لا يمكنو  ،أن تكون مقروءةأوّلًا لابدّ  في الإثبات، لكي ي عتدّ بالكتابة الإلكترونيّةبالتّالي و و 
آلة يكون  ةءتها بأيّ لقرا تكنولوجيّة طةاسجوء إلى و لابدّ من اللّ ف ،فّرةش  كونها م   عامةقراءتها مباشرةً عن الدّ  الصّدد

حاسوب؛ كما يجب أن تكون هذه الكتابة محفوظة وقابلة لإعادة الإطّلاع عليها عند ال وألها شاشة كالهاتف 
بظهور ما يدلّ على  إلاّ  ،يجب ألّا تكون الكتابة قابلة لتعديل ما فيها أو حذفه الحاجة لها. إضافةً إلى ذلك،

                                                             
، المجلّة الأردنية في الدراسات 2017يع الإلكترونيين في إثبات المعاملات الماليّة،الطعيمات هاني سليمان، حجيّة الكتابة والتوق1

 .79، ص2018، 2الإسلاميّة، ع 
، 1994إسماعيل عزة، مشكلات المسؤوليّة المدنيّة في مواجهة فيروس الحاسب، أطروحة دكتوراه، كلّيّة الحقوق، جامعة القاهرة، 2

 .18ص 
المحرّرات الإلكترونيّة في الإثبات )دراسة تحليلية مقارنة(، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماجستير في قانون غانم إيمان، حجّيّة  3

 .44، ص 2013الأعمال، جامعة المسيلة، الجزائر، 
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عدم قابليّة تزوير محتوى الكتابة بما لا يتناسب مع إرادة  وهذا ما يضمن ،عديل أو الحذفحصول هذا التّ 
  هذا الشّرط.ر توف  برامج حديثة لضمان  في هذا الشّأن ؛ وقد ظهرت1الفرقاء

 ،لها ذات خاصيّات الكتابة العاديّة ،إلكترونيّةبمعنى آخر، إنّ الكتابة الإلكترونيّة هي كتابة مثبتة على دعامة 
وإن كانت تختلف عنها من حيث طبيعتها غير المادّيّة، وبالتّالي تكون لها ذات القوّة القانونيّة متى ما توافرت 

 .2الشّروط الّتي من شأنها أن تضمن موثوقيّتها

 في الإثبات الكتابة الإلكتروني ةقو ة الفقرة ال انية: 
بدايةً، لابدّ من الإشارة إلى أنّه في بداية التّعامل بالوسائل الإلكترونيّة، ونشوء النّزاعات وتقديم الكتابات       

وقد برز ذلك عندما قضت محكمة  متبني ا لهذا النّوع من الدّليل. لم يكن القضاء اللبناني ،الإلكترونيّة كدلائل
 ر  ثْ دير القوّة الثبوتيّة للمستندات إياديّة في تقتهم السّ لط  بعدما استثبتوا، بس  التمييز اللبنانيّة، بأنّ قضاة الموضوع 

الدفاتر التجاريّة الإلزاميّة ناقصة وغير ممسوكة أصولًا، وفقًا للقواعد القانونيّة  افي للتشويه، أنّ تحليلها النّ 
رف مخالف قائم على البرمجة ع  في ظلّ التشريع المرعي، بأيّ   يمكن الإستعاضة عنهاالّتي لاو المفروضة، 

 .3الإلكترونيّة
أصبح  ، فقدر واجتياح الوسائل الإلكترونيّة وإصدار تشريع خاص بها يعترف بقوّتها الثبوتيّةأمّا بعد تغلغل التطو  

 ،بالعودة إلى قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الماليفي موضوع الإثبات. و  مهمّة لها مكانة
تي تتمتّع بها الكتابة على الكتابة الإلكترونيّة لها نفس المفاعيل القانونيّة الّ  أنّ  إعتبرت هالمادّة الرابعة منإنّ ف
ها واضحة ر  د  صْ )أيّ أن تكون هويّة م   رة عنهاد  خص الصّ أن يكون ممكنًا تحديد الشّ  ةطيشر  ،ورقيّةالة دعامال

 ةومخزّن ،رة بشكل  منظّم)أيّ أن تكون محرَّ  وت حف ظ بطريقة تضمن سلامتهاأن ت نظَّم وشريطة  ،حديد(وقابلة للتّ 
ترع وفي هذا الصّدد أوضح المش .بأيّ عمل يؤدّي إلى تغيير فيها( أو القيام ،على وسيلة تضمن عدم العبث بها

                                                             
لدخول إليه دور الكتابة والمحرّرات الإلكترونيّة في الإثبات وفق التشريع المغربي، مقال متوافر على موقع مغرب القانون، تمّ ا1

 .30/5/2020بتاريخ 
2 FONTAINE M., “La preuve des actes juridiques et des techniques nouvelles”, Colloque, UCL 
1987, p.5 et s. 
  PIETTE- COUDOL Th. Et BERTAND André, “Internet et la loi”, Dalloz 1997, p.195. 

 .516، ص 2001، باز، 2001لسنة  4ق محكمة التمييز اللبنانية، غرفة رابعة،  3

 تجارية العادية.في هذه الدعوى لم تقبل محكمة التمييز اللبنانية أن تأخذ بالقيود الحسابية المدونة إلكترونيًّا، بدلاً من الدفاتر ال
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 تسجيلها بشكل   عبريكون  ،أنّ حفظ البيانات المنصوص عنها في المادّة السّابقة ،من القانون نفسه 5في المادّة 
ة دائمة للوصول إلى مضمونها واستخراج نسخ ن إمكانيّ وتؤمّ  ،اتضمن سلامته بطريقة ، على وسيلة تخزينكامل  

إلى أنّه في  ،الإشارة في هذا الصّدد ر  تجد  . حها أعلاهتي سبق وقمنا بطر روط الّ عنها، وهذا ما يتماثل مع الشّ 
فإنّها تنقلب إلى بداءة بيّنة خطّيّة سندًا لأحكام المادّة الرابعة  ،املف ذكرهأحد شرطيْ الكتابة السّا ف  تخل   حال  

ز بالأدلّة والقرائن لترتقي إلى مرتبة الدّ وبالتّ  ،من قانون المعاملات الإلكترونيّة  ليل الكامل.الي يقتضي أن ت ع زَّ
د النّسخ من نفس القانون، 11بحسب المادّة  ،إستطراداً   ،وفي حالة وجود نزاع متعلّق بالإثبات الخطّي عند تعد 
ند الأكثر مصداقيّة بصرف حديد بجميع الوسائل السّ تّ الو  ،المشرّع للقاضي موضوع الفصل في النزاعفقد ترك 

قانون قد حدّد كون الشرط ألّا يبولكن  .سميند الرّ النّظر عن دعامته، وذلك مع مراعاة القوّة الثبوتيّة العائدة للسّ 
د نزاع حول ج  و   ج من هذه المادّة أنّه إذانت  وي ست   وألّا يكون الفرقاء قد أبرموا إتّفاقًا بهذا الخصوص. ،قواعد أخرى 

دً و  ،الإثبات الخطّي  يفصل في النّزاع وفق ما يلي:أن لقاضي للن سخ، فإنّ ل اكان هناك تعد 
ن ثبتة عليها هاتيْ عامة الم  وبصرف النّظر عن الدّ  ،عاديّةفي حال وجود تناقض بين كتابة رسميّة وكتابة 

ل الكتابة سميّة وي هم  فإنّه يتوجّب على القاضي أن يفضّل الكتابة الرّ  ،ن )سواء أكانت إلكترونيّة أو ورقيّة(يْ تالكتاب
د ج  و   إذابوتيّة. بينما وقوّتها الثّ حيث دلالتها من  ،انيةباعتبار أنّ الأولى تأتي قانونًا بمرتبة أقوى من الثّ  ،العاديّة

فلا يكون في هذه  ،تة على دعامة إلكترونيّةثب  تة على دعامة ورقيّة وكتابة رقميّة م  ثب  تناقض بين كتابة عاديّة م  
بصرف  ،لطة القضائيّة لتحديد الأكثر مصداقيّة بينهماك الأمر لتقدير السّ حيث ي تر   ،تفضيل بينهما ةمّ ثالحالة 

هذا يعني أنّه يمكن و  حديد اتّفاق أو نصّ مخالف.أن بالتّ النّظر عن دعامته، وكلّ ذلك ما لم يوجد في هذا الشّ 
إلًا إذا هذا بالمبدأ،  .لههم  أن ي   أوخطّيّة  ةبيّن ةءابد هأن يعتبر  أوإمّا أن يأخذ بالسّند  من حيث المبدأ للقاضي

 زاع.أو عند وجود عقد مبرم بين الفرقاء بخصوص موضوع النّ  ،قواعد أخرى يجب إتّباعهاحدّد القانون 
في سبيل ترجيح موثوقيّة سند على آخر في -للقاضي من القانون نفسه 12المادّة الفقرة الثانية من  وقد أتاحت

تي ة الّ أن يطلب من الفرقاء تقديم جميع الآثار الإلكترونيّ  -نيْ ن إلكترونيّ ناقض بين سنديْ زاع أو التّ حال كان النّ 
كما نصّت المادّة ذاتها في الفقرة  .في سبيل جلاء الحقيقة أو تكليف خبير للإستعانة بخبرته الفنّيّة ،بحوزتهم
زوير على الأسناد وقيع وادّعاء التّ بأنّه في جميع الأحوال ت ط بَّق القواعد العامّة المتعلّقة بإنكار التّ  منها، الأخيرة

القانون من  13المادّة كما أنّ  واقيع.بما يتناسب مع طبيعة هذه الأسناد والتّ  ،الإلكترونيّةواقيع الإلكترونيّة والتّ 
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 ي عدّ  ،10و 9و 7روط المنصوص عنها في الموادّ ذي لا تتوافر فيه الشّ ند الإلكتروني الّ السّ  عينه إعتبرت أنّ 
 . ستخدامه منفردًا في الإثباتاأيّ لا يكفي  ،بيّنة خطّيّة ةءابمثابة بد

ه قد عطف في العديد من أحكام ،ون المعاملات الإلكترونيّةالمشرّع في قان أن للقول أنّ نخلص في هذا الشّ 
الة إلى ة صريحة عبر الإحوذلك بطريق ،الكتابة الإلكترونيّةالمدنيّة فيما يتعلّق ب حاكماتلى قانون أصول المع

 لكترونيّةلإت الاممن قانون المعا 6المادّة ا الصّدد إلى أنّ في هذ تجدر الإشارة اكم .هذا القانون  موادّ أحكام 
لأسناد اق قانون أصول المحاكمات المدنيّة والقوانين الأخرى المرعيّة الإجراء على بَّ ط  ي  "على أنّه  تقد نصّ 

ن ذلك أنّ م م. وي فه  "ومع الأحكام الخاصّة في هذا القانون  ،بما يتلاءم مع طبيعتها الإلكترونيّة ،الإلكترونيّة
 عليها هذا حالة لا ينصّ  ةعند وجود أيّ في ط بَّق أمّا الإستثناء  ،بتطبيق أحكام هذا القانون الجديد ضيتيقالمبدأ 
ون الإجرائي باعتباره القان ،أ.م.م. أحكام قانون  العودة إلى ذي يستوجب معهالأمر الّ  ،أو لم يتطرّق لها ،القانون 
 خلوّ النّصّ في القوانين الأخرى.ع إليه عند ذي ي رج  العام الّ 

 

 وقيع الإلكترونيالت  المطلب ال اني: 
لاسيّما أنّه  ،ركناً أساسي ا فيها كونهل ،عاملاتمختلف العقود والتّ في يؤدّي دوراً قانوني ا  قليديوقيع التّ التّ إنّ       

رسم  قليدي بأنّهوقيع التّ ويمكن تعريف التّ  .هيلإع عليه ونسبته قَّ و  رتباط صاحبه بالعمل القانوني الم  يؤكّد حالة إ
فهو تأكيد على إرادة  ،أمّا من ناحية دلالتهو  .ن يختلف بين شخص وآخرات شكل معيَّ أو رمز أو إشارة ذ

له  ،ذي يتضمّن توقيعًاالسّند الّ وعليه نستنتج أنّ  .1بتوقيعهذي قاموا الأطراف وموافقتهم على مضمون السّند الّ 
وقيع أو البصمة التّ  الخطّ أو عن طريق إنكار ،عكسالت وذلك حتّى إثبا ،ت من حيث مضمونهقوّة في الإثبا

 ،توقيع خاصّ  يذ غير رسمي أو اند رسمي  لسّ كان ا إذازوير وذلك أو إدّعاء التّ  ،إذا كان السّند غير رسمي
 .2من قانون أصول المحاكمات المدنيّة 171إستنادًا للمادّة 

                                                             
، ص 2009بيروت، لبنان، ناصيف الياس، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيّة، 1

235. 
: إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الإصبع يرد على الأوراق والأسناد غير الرّسميّة، أمّا إدّعاء .م.م.قانون أ من 171المادّة 2

 التزوير فيرد على جميع الأوراق والأسناد الرسميّة وغير الرّسميّة.
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 ،لمادّيّةفكان لابدّ من توفير توقيع يتناسب مع طبيعتها غير ا ،بالتّعاملات والعقود الإلكترونيّةفيما يختصّ و 
حكام ويبقى في ذات الوقت خاضعًا لأ ،خاصّة شروطومن هنا ظهر ما ي سمّى بالتّوقيع الإلكتروني الّذي تحكمه 

 القانون العامّ المتمثّل بقانون أصول المحاكمات المدنيّة.
لابدّ من أن يحمل توقيع  ،ند حجّيّة كاملة في الإثباتشريعات، ولكي يكون للسّ العلم أنّه في مختلف التّ هذا مع 

القانون  حيث أنَّ  ،الإلكترونيةسّندات في مجال ال أيضًا ذلك هو الحالو  .خص الّذي صدر عنه هذا السّندالشّ 
 وقيعالتّ  الي اعتبرت معظم القوانين أنّ وبالتّ  ،ةالقانونيّ نتج آثاره الإلكتروني حتى ي  السّند وقيع على يشترط التّ 

 اً . وعليه، فإنّه من البديهي اعتبار التّوقيع شرط1لما يتطلّبه القانون  اً الإلكتروني يفي بهذا الشّرط إذا كان مستوفي
 "الت وقيع الإلكتروني"تعريف ولذلك لابدّ من أو الإلكترونيّة،  منها سواء العاديّة ،تمن شروط حجّيّة السّندا اً بديهيّ 
 .الفقرة ال انيةفي  "واقيع الإلكتروني ةلأنواع الت  "ومن ثمّ التطرّق  أدناه، الفقرة الأولىفي 

 وأنواعه وقيع الإلكترونيالت   ماهي ة الفقرة الأولى:
شريعات الحديثة التّ  خاصّةً قبل صدور، يع الإلكترونيوقالعديد من الإشكاليّات برزت حول موضوع التّ       

في هذا  الإشكاليّة الأبرزكانت و  .بشأنه وقيع الإلكترونيالتّ فع الإلكتروني وكيفيّة إثبات واضيع الدّ تي تتناول مالّ 
، 2ينن أساسيّ يْ ن فقهيّ حوله إلى موقفيْ  انقسمت الآراء حيث ،وقيع الإلكترونيالثبوتيّة للتّ  حول القوّة دور  ت الشأن

تي يمكن لّ عدّ من بين الوسائل اوهو ي   ،وقيع الإلكتروني غير كاف  بذاته للإثباتالتّ  أنّ  الموقف الأوّل اعتبر
هذا الرّأي أنّ  أيّ  3.م.م.من قانون أ  257 من المادّة الثةالفقرة الثّ نصّت عليها تي هود الّ إكمالها بشهادة الشّ 

اني فقد اعتبر الثّ  لافتقاره إلى الوجود المادّي. أمّا الموقف بيّنة خطّيّة ةءابدوقيع الإلكتروني بمثابة عتبر أنّ التّ ا 
 كافيًا بذاته للإثبات وليس بحاجة   هبالتّالي اعتبر و  ،قليديوقيع العادي التّ وقيع الإلكتروني أتى بديلًا عن التّ أنّ التّ 

                                                             
 .51، ص 2005، سنة 1 ثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طعبيدات لورنس، إثبات المحرر الالكتروني، دار ال1

، متوافر على الموقع الرّسمي: 5قارح شربل، قانونية إصدار وتوقيع عقود الضمان إلكتروني ا في لبنان، ص2
www.charbelkareh.com 26/5/2020، تمّ الدخول إليه بتاريخ. 

من قانون أصول المحاكمات المدنيّة: يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدّعى به في المواد والحالات  3فقرة  257المادّة 3
تجعل وجود  ،لهأو عمّن يمثّ  ،صادرة عن الخصم المحتجّ بها عليه ،ولو خالية من التوقيع ،إذا وجدت بداءة بيّنة خطّيّة أي كتابة -3الآتية:

 مدّعى به قريب الإحتمال.التصرّف ال

http://www.charbelkareh.com/
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يتمتّع بذات المفاعيل القانونيّة وقيع الإلكتروني أيّ أنّ هذا الرّأي اعتبر أنّ التّ  .1إلى إكماله بوسائل إثبات أخرى 
هذه النظريّة أيضًا  البعضقد علّل و  .2معيّنة تضمن صحّته اً وقيع المادّي متى ما استوفى شروطتي هي للتّ الّ 

أو من فكّ رموز  ،أسهل بكثير من اكتشاف الرّمز السّرّي لبطاقة الدّفع ،بأنّ اكتشاف التّوقيع  اليدوي وتقليده
اختراقها يحتاج إلى آليّات لأنّ  ،أو نقض شهادة إلكترونيّة صادرة عن مرجعيّة موثوق بها ،مفتاح تشفير عمومي

واعتبر أنّه بالتّوقيع الإلكتروني يتعذّر  ،وقد انتقد الإتّجاه المعاكس هذه النّظريّة .3حسابيّة ذات قدرات متفوّقة
 .4التأكّد من حضور الموقّع ووجوده فعلًا وقت التّوقيع، وذلك على عكس حالة التّوقيع اليدوي 

وقيع التّ موضوع حول  هذه الأخيرة مواقف تنوّعتفقد  ،الحديثة شريعاتالتّ  بعد صدور وغني  عن البيان، أنّه
وقيع أمّا البعض الآخر فقد تناول أثر هذا التّ  ،وقيعفبعضها ركّز على شكل هذا التّ  .وتحديد مفهومه الإلكتروني

نصّ  ،2001وقيع. فقانون الأونيسترال النّموذجي فيما البعض الآخر قد تناول وظيفة هذا التّ  ،من إثبات وغيره
لة جة في رسادر  م   ،لكترونيبيانات في شكل إلكتروني بأنه: "وقيع الإعلى تعريف التّ في المادّة الثّانية منه 

سبة الى رسالة البيانات، ع بالنّ ة الموقّ م لتعيين هويّ خد  ست  ، يجوز أن ت  أو مضافة إليها ومرتبطة بها منطقي ا ،بيانات
قد تناول من جهة  ريفعفنرى أنّ هذا التّ  .5"ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات

هويّة على  كما تطرّق إلى وظيفته حيث اعتبرها دلالةً  ،أنّه بيانات في شكل إلكترونيبوقيع الإلكتروني شكل التّ 
 ند الموقَّع.على موافقته على ما ورد في السّ  اً وتأكيد ،ذي صدرت عنهالشّخص الّ 

ف قانوني تمام تصر  زم لإوقيع اللّا التّ " :هبأنّ  عرّفهف ،230/2000رقم الجديد الفرنسي  المدني أمّا بالنّسبة للقانون 
ومتى كان لتزامات النّاشئة عن هذا التصرّف، عن رضى الأطراف بالإر وهو يعبّ جريه، ذي ي  د الشّخص الّ يحدّ 

ف المعني، ويكون صرّ وقيع بالتّ رتباط التّ د إل في استعمال وسيلة تعريف مأمونة تؤكّ ه يتمثّ ، فإنّ وقيع إلكترونيّاً التّ 

                                                             
1GOBERT D. et MONTERO E., “La signature dans les contrats et les paiements électronique, 
l’approche fonctionelle”, DA/OR, Avril 2000, n°53 p.53. 

 وما يليها. 236 ي القانون المقارن، مرجع سابق، صناصيف الياس، العقد الإلكتروني ف2
3Pottier (I.), La preuve dans les transactions financières à distance, Banque, mars 1996, 
n.568, p.71. 
4Dubuisson (E.), La personne virtuelle : propositions pour définir l’être juridique de l’individu 
dans un échange télématique, Droit de l’informatique et des Télécoms 1995/3, p.8. 

 ، الموقع الرسمي للجيش اللبناني.2006، 249شافي نادر، التوقيع الإلكتروني، مجلّة الجيش، العدد 5
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ق تحديد لكتروني، وتحقّ وقيع الإنشاء التّ إذا تمَّ إ ،رضاً ما لم يثبت العكسهذه الوسيلة مفتذي تمنحه الأمان الّ 
تي تصدر بها لائحة عن مجلس روط الّ ف بمراعاة تطبيق الشّ صرّ ع، وأمكن ضمان سلامة التّ شخص الموقّ 

 ،وقيعخص صاحب التّ على الشّ وقيع دلالة حيث اعتبر التّ  ،عاً وشاملاً وسَّ عريف قد أتى م  . إنّ هذا التّ 1"ولةالدّ 
 ،صرّف الحاصلفقد اعتبر أنّه وسيلة آمنة وظيفتها تأكيد إرتباطها بالتّ  ،وقيع الإلكترونيوبالنّسبة للتّ  .وعلى رضاه

ر من شروط جديدة حولها. ،نتائجها وأمانها ثابت حتّى إثبات العكسأنّ و   مع مراعاة ما يمكن أن يصد 
والبيانات ذات  من قانون المعاملات الإلكترونيّة 1الفقرة الرّابعة من المادّة في  صّ فقد نالمشرّع اللّبناني، أمّا 

قانوني  وقيع اللّازم لاكتمال عملهو "التّ  ،وقيع المقصود في هذا القانون على أنّ معنى التّ  ،الطّابع الشّخصي
وقيع عريف بين التّ ذا التّ أيّ أنّه لم يميّز في ه ؛ل بالتّوقيع"ت رضاه عن العمل القانوني المذيَّ ثب  عرّف بصاحبه، وي  ي  

 وقيع الإلكتروني.والتّ المادّي 
 همّ هذه الأنواع: التطرّق لأ بالتّالي يتوجّب عليناو كما وتجدر الإشارة إلى أنّه تتعدّد أنواع التّواقيع الإلكترونيّة، 

ى الحاسوب عبر جهاز إل اع منه يدوي  قَّ و  فينقل المستند الم   ،يتمّ بواسطة الموقّع نفسه الت وقيع اليدوي المرق م: -1
حفظ ، فيقوم هذا الأخير بقراءة ونقل المستند والتّوقيع كمجموعة رسوم بيانيّة ت  (Scanner)الماسح الضوئي 

ن التّوقيع مهذا النّوع  ولا يمكن إعتبار ،لكنّ هذه الآليّة غير آمنة .سوب، فيتحوّل إلى توقيع إلكترونيداخل الحا
 . اقانوني  

ر ي: -2 مز الس  ونيّة )بطاقة رّي لوسيلة دفعه الإلكتر حيث يقوم العميل بإدخال الرّمز السّ  الت وقيع بواسطة الر 
 .ابهوذلك عند إجرائه أيّة عمليّة سحب أو دفع من حس ،مصرفيّة، محفظة نقود إلكترونيّة، حوالة إلكترونيّة(

هذه  وباشر على إثره إستخدام ،هذه الوسيلة في العقد الّذي يكون قد أبرمه سلفًا مع المصرفحجّيّة  ن  وتكم  
 البطاقة. 

 ،وتلصّ كالبصمة أو العين أو ا ،يعتمد على الخصائص الذّاتيّة للإنسان :الت وقيع الإلكتروني البيومتري  -3
خدامه ستإما يحول دون شيوع  ،إلّا أنّ هذا النّوع من التّواقيع فيه العديد من الثّغرات .وغيرها من الخصائص

                                         في الدّفع الإلكتروني وغيره من العمليّات الإلكترونيّة الّتي تستلزم الأمان.                      
قمي: -4 ات أو معادلات يحيث يعتمد على خوارزم ،على وسائل التّشفير الرّقمي يقوم الت وقيع الإلكتروني الر 

ل صاحب ب  فلا تكون واضحة ومفهومة إلّا من ق   ،حسابيّة لتحقيق الأمان وضمان سرّيّة المعلومات والمعاملات
                                                             

 شافي نادر، التوقيع الإلكتروني، مجلّة الجيش اللبناني، مرجع سابق.1
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عبر استخدام مفتاحه  تهاالمستلم شيفر  ، والّتي يفكّ يتمّ التّوقيع الإلكتروني عبر مفتاح يشفّر الرّسالةو  .العلاقة
بوضوح. وبالتّالي تقوم هذه الوسيلة على مفتاحيْن يضمنان صحّة التّعامل بين الأطراف، المفتاح  هاليقرأ  ،الخاصّ 

أمّا المفتاح العام فيجوز استخدامه من قبل الجميع للتأكّد من صحّة التّوقيع  ،الخاصّ يستعمله صاحب التّوقيع
 .1إلى أنّ هذا النّوع من التّواقيع هو الأكثر شيوعًا واستخداماً  وهويّة الموقّع. تجدر الإشارة

 ويمكن اختصارها بما يلي: ،2ومهما كان نوع التّوقيع الإلكتروني، فهو يتمتّع بخصائص معيّنة
تتّخذ شكل أرقام أو حروف أو إشارات أو رموز أو  ،تمتّع بعناصر منفردة وسمات خاصّة بالموقّعي -1

 غيرها...
 ه.يلإوي عتب ر منسوباً  ،قّع ويحدّد شخصيّتهيميّز المو  -2
 .3يعبّر عن الرضى والإرادة -3
 يتّصل برسالة إلكترونيّة )معلومات أو بيانات يتمّ تخزينها بوسيلة إلكترونيّة(. -4
 يحقّق السّرّيّة والخصوصيّة والأمان لحماية الأطراف من التّوقيعات المزوّرة. -5

  الإلكترونيأهمي ة ودور الت وقيع الفقرة ال انية: 
ن نستنتج يتمتّع بها التّوقيع الإلكتروني، يمكن أ سبق من تعريفات وأنواع تواقيع وخصائصبالإستناد إلى كلّ ما 

 :لتأمين صحّتهالشروط التّالية 
 .ع عليهاه عن مضمون العمل الموقَّ وعلى رض ،أن يدلّ على هويّة صاحبه -1
عدم على و  عليهيتحقّق فيها الأمان اللّازم للحفاظ  ،هذا التّوقيع عبر استخدام وسيلة إلكترونيّة أ  نش  أن ي   -2

 إمكانيّة إدخال أيّة تعديلات أو تغييرات عليه.

                                                             
 شافي نادر، التوقيع الإلكتروني، الموقع الرسمي للجيش اللبناني )مجلّة الجيش اللبناني(، مرجع سابق. 1

، ص 56 ، ع28الأمنية والتدريب، المجلد  العبيدي أسامة، حجّيّة التّوقيع الإلكتروني في الإثبات، المجلة العربية للدراسات 2
147. 

 .5ص  2006الجامعة الجديدة، الإسكندريّة،  قنديل سعيد، التّوقيع الإلكتروني، دار 3



 

102 
 

تعمل على توثيق المعاملات الّتي تتمّ عبر  ،رةشفَّ وقيع الإلكتروني طريقة إتّصال م  عتبار التّ إ ، يمكن باختصار
 .1الإنترنت

مات المصادقة ل مقدّم خدب  عليه من ق   اأي كان مصادقً  ،هذا الصّدد، متى ما اقترن التّوقيع بالحماية التوثيقيّةوفي 
ي هذه الحالة فر ب  د وفقًا للأصول القانونيّة المنصوص عنها في قانون المعاملات الإلكترونيّة، فإنّه ي عت  م  عت  الم  
ليه التّوقيع حتّى إرًا عن المنسوب ر صاد  ب  إذ ي عت   .حجّيّة في الإثباتالب ويتمتّع بالتّالي ،يًا لشروط الأمانستوف  م  

لى والمعطوفة ع ،وذلك بحسب ما جاء في الفقرة الثّانية من المادّة التّاسعة من ذات القانون  ،إثبات العكس
قدّمها اءات ي  عليه وفق إجر أ التّوقيع الإلكتروني وي صادق ش  نْ والّتي تنصّ: "عندما ي   ،من ذات القانون  17المادّة 

نون، ويتمتّع من هذا القا 9وفيًا للشّروط المنصوص عليها في المادّة ست  ر م  ب  د، ي عت  م  عت  مقدّم خدمات مصادقة م  
 بقرينة الموثوقيّة حتّى إثبات العكس".

 قد ،خصيبع الشّ ت ذات الطّاالإشارة هنا إلى أنّ المادّة الرّابعة من قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانا ر  وتجد  
يّ دعامة من أأعطت للتّوقيع الإلكتروني ذات المفاعيل القانونيّة الّتي يتمتّع بها التّوقيع على دعامة ورقيّة أو 

وأن  ،تحديد الشّخص الّذي صدر عنه التّوقيع ة الذكر، من إمكانيّةوافرت فيه الشّروط السّالفنوع آخر، متى ت
 تضمن سلامتها. مة ومحفوظة بطريقة  ظَّ ن  تكون الكتابة المختومة بالتّوقيع م  

ا ه إذا استوجب تشـريع نافذ توقيعً أنّ  قد أوضحنجده  ،ة الأردنيإلى قانون المعاملات الإلكترونيّ  أيضًا جوعوبالرّ 
الإلكتروني  جلّ الإلكترونـي على السّ وقيع التّ  نّ إف ،وقيعه من التّ ثر على خلوّ أعلى ترتيب  أو نصّ  ،على المستند

قليدي وقيع التّ القانون الأردني قد ساوى بين التّ  أنّ من خلال ذلك نلاحظ و  ع.شرييفي بمتطلبات ذلك التّ 
ن من كَّ م  ت   قد وقيع الإلكترونيبها القانون، وأن التّ لَّ ط  تي ت  روط الّ في إنشائه الشّ  ي  روع   قد هوالإلكتروني، مادام أنّ 

 .2وقيع التقليديوظـائف التّ تحقيق 
يتمتّع بالقوّة الثبوتيّة الّتي يتمتّع  ،نّ السّند الإلكتروني الّذي يتضمّن كتابة موثّقة بتوقيع إلكترونيأوعليه نستنتج، 

 ،عمّن وقّعه ار صادرً ب  عت  وي   .بها السّند العادي ذو التّوقيع الخاصّ الّتي نصّ عليها قانون أصول المحاكمات

                                                             
، 2006رستم محمد، التنظيم القانوني للتجارة والإثبات الإلكتروني في العالم، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 1

 .39ص.
دّت لنيل درجة الماجستير في القانون ، التنظيم القانوني لجهات التوقيع على التصديق الإلكترونيالحاج علي آلاء،   2 رسالة أ ع 

 .71، ص 2013، فلسطين، نابلس ،كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيةالخاص، 



 

103 
 

 1، أو يدّعي تزويره.صراحةً ما هو منسوب إليه من توقيع الموقّع رنك  حتّى ي  في الإثبات ويبقى متمتّعاً بهذه القوّة 
د وفقًا م  عت  ل مقدّم خدمات غير م  ب  عليه من ق   اقً صاد  أنّه إذا كان التّوقيع م   المجال،وكذلك نستنتج في هذا 

من  9شروط المادّة  ولمدى إستيفائه ،موثوقيّته تعود لتقدير القاضي ولكن ،قانوني ا عتبرهيفإنّ الفقه  ،للأصول
القوّة الثّبوتيّة الّتي تتمتّع بها التّواقيع المصدّق  يستحوذ ،الأصولفإذا استوفى تلك  .2قانون المعاملات الإلكترونيّة

 عليها من قبل مقدّمي خدمات معتمدين.
بقى محلّ ي فاعتبر أنّ التّوقيع المصدّق عليه من مقدّم خدمات معتمد بشهادة إلكترونيّة تثبت ذلك، ،أمّا الإجتهاد

 ،من مقدّم خدمات غير معتمد. وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسيعليه  لك المصدّقذثقة للإثبات أكثر من 
 قضى في مسألة الّذيو  ،2010ين الثاني وبالتّحديد المحكمة الإداريّة في ليموغ الفرنسيّة في قرار لها تاريخ تشر 

 دحزع أينا مل الماط أنّه" ،هادة الإلكترونيّة المناز ع بصحّتها مع التّوقيع الإلكترونيالشّ  تطابق بيانات عدمب تتعلّق
 نهمكا رغي في رب  ي عت   دةلشّهاا تلك صحّة فإنّ الطّعن في ،تهاذا دّ بح ةّنيرولكتالإ دةلشّهاا ودجو مسألة في

 بذلك أنّ التوّقيع الإلكتروني المتأتّي عنها لم ي عرَّض بالتاّلي للمساس، فيكون  كما أكّد قرارها على .نيوانلقا
ومتمتعّة  ،قّعة بشكل  صحيحو  المستندات الإلكترونيةّ م  بالتاّلي ، وتكون القانونيةّ للمفاعيل اً جنت  وم   اً موقائ اً حصحي

 .3"بالنفّاذ وبالموثوقيةّ
نّسبة للسّند الكتابة الإلكترونيّة من حيث الأهميّة القانونيّة بال يماثللكتروني أنّ التّوقيع الإ وخلاصة القول،

ين والّتي يبقى عبء إثباتها في مطلق الأحوال، ح ،الإلكتروني الّذي يثبت حصول عمليّة الدّفع الإلكتروني
 الفريق القادر على التحكّم بالنّظام الآلي لعمليّة الدّفع. عاتق المنازعة بشأنها، على

                                                             
ما لم ي نكر  ،وي عتبر صادرًا عمّن وقّعه ،نّ السّند العادي هو السّند ذو التوقيع الخاصّ إمن أ.م.م.:  150ولى من المادّة الفقرة الأ1

إذًا التوقيع هو من جهة دلالة على هويّة الموقّ ع  .ةً ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجهل التوقيعصراح
إمّا بالإنكار وإمّا  ،ومن جهة أخرى هذا التوقيع له قوّة في الإثبات حتّى يثبت عكس ذلك ،ورضاه على مضمون ما وقّع عليه

 بادّعاء التزوير.
قانون المعاملات الإلكترونيّة: يصدر التوقيع الإلكتروني عن طريق استعمال وسيلة آمنة تعرّف عن الموقع، وتشكّل من  9المادة 2

 ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به.
لفصل الرابع، د وفق أحكام ام خدمات المصادقة المعتممقدّ  لب  لحماية المصادق عليها من ق  إذا اقترن التوقيع الإلكتروني بإجراءات ا

 فإنّه يعتبر صادرًا وفق شروط الفقرة الأولى من هذه المادّة حتّى إثبات العكس.
3 TA Limoges, 12 nov. 2010, Infostance c/ Région Limousin et a.; cf. 
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الكتابة والتّوقيع  أكّد على تمت عو  ،الإلكتروني الدّفععمليّة د قد اعترف بصحّة نويه إلى أنّ الإجتهاكما لابدّ من التّ 
ن: الأوّل أن يحدّد التّوقيع يْ ن أساسيّ وذلك بشرطيْ  ،نفس حجّيّة الكتابة والتّوقيع التّقليدي في الإثباتبالإلكتروني 

 .1الإلكتروني هويّة الموقّع، والثّاني ضمان صحّة التّوقيع
 وحاز على مكانة أساسيّة بين الأدلّة الرّئيسيّة، ،الإثباتدخل إلى عالم  قد باختصار، إنّ التّوقيع الإلكتروني

إعلان موافقة الشّخص بانية والثّ  ،التّوقيعتحديد من صدر عنه ب تتمثّلالأولى  مهمّتيْن، نعبر القيام بوظيفتيْ 
دة قانونًا، وهذا 2المعني على التصرّف موضوع التّوقيع ما اعترف به المشرّع ، وكلّ ذلك ضمن شروط محدَّ

 لىوع ،في التّأكيد على أهميّة التّوقيع الإلكتروني أساسي وكذلك كان للقضاء دورٌ  .صراحةً في لبنان وفي العالم
فقد ورد في  .2018ملات الإلكترونيّة في العام وذلك حتّى صدور قانون المعا ،كونه وسيلة كافية للإثبات

"إنّ التعّامل   ،ادر عن محكمة الدّرجة الأولى في بيروت غرفتها الإبتدائيّة الرّابعةصّ ال 86/1991القرار رقم 
ائل اّلتي تتمّ بها أكبر العقود والصّفقات، نظراً غ والوساستحدث العديد من الصّي   التجّاري في عصرنا الحاضر

للسّرعة المفروضة، ولموجب الثقّة، في هذا النّوع من أنواع التعّامل... فلا يمكن إبقاؤها )أيّ هذه الصّيغ والوسائل 
 3الحديثة( مجرّدة من القيمة الثبّوتيةّ، وهذا أمر يحتمّه مبدأ الإستقرار في التعّامل التجّاري."

 
 ال الث: عبء الإثبات الإلكتروني مطلبال

من هذا القسم  وّلفي الفصل الأ وقد تناولنا دة،عدّ متباتًا في المواد الإلكترونيّة تي تتطلّب إثإنّ المواضيع الّ       
كما  .لإثباتاوعلى من تقع تبعة  ،أطراف العلاقةعلى القانونيّة  ةوالتّبع ،الحماية من الجرائم الإلكترونيّة مسألة

 .ذا الإثباتهقيّة ومدى موثو  ،وقيع الإلكترونيالكتابة والتّ عبر ن أعلاه عن الإثبات ن الأخيريْ تحدّثنا في المطلبيْ 
 قدة.عند حدوث نزاع بين الأطراف المتعافع الإلكتروني، عبء الإثبات في الدّ  مسألةهذا المطلب  في سنتناولو 

                                                             
1Cass. Com. 15 déc 1992, Bull civ. IV, n°419. 
2Cass. Civ., 30 Avril 2003, n° 0046467, Bull.civ. 2003, II, n° 118 ; (n° 00-46467, Bull. 2003, II, n°118, p. 101). 
Cass. Civ., 30 Septembre 2010, n° 09-68555, Bull. Civ. 2010, I, n° 178 (v. également : Gazette du Palais, 21 
Octobre 2010 n° 294, P.27; Petites affiches, 03 Janvier 2011 n°1, P.10, note R. Sraiche) 

، قضيّة ورثة المرحوم 1991تموز  10تاريخ  86/91محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفتها الإبتدائيّة الرّابعة، قرار رقم 3
 .2001سنة  1 عالعدل -سامي منصوردراسة القاضي -محمد بن قاسم شكرجي/ البنك اللبناني البرازيلي
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ليل إنّ الإثبات هو إقامة الدّ ف، أ.م.م.من  131الأولى من المادّة بحسب الفقرة و بالعودة إلى القواعد العامّة، 
فقد يحصل نزاع حول  .منهما طلب أو دفع أو دفاع د إلى أيّ ن  سْ ي   ،أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني

 لالوسائ على أن تكون عليها،  تي يمكن الإرتكازبمختلف الوسائل الّ  ايستوجب إثباته عمليّة الدّفع الإلكتروني،
 تقوم بتنظيم الإثبات هذا القانون  قواعدنّ أإذ  .ممّا نصّ عليه قانون أصول المحاكمات المدنيّة في باب الإثبات

 ،والإثبات له أهمّيّة كبيرة في مختلف العلاقات والعقودمنها في الإثبات.  تحديد وظيفة وقوّة كلّ بو  ،ووسائله
لزام لإو  ،وهو وسيلة الفرد للحصول على حقوقه .لبات والدّفوعكونه المرتكز الأساسي لبناء الطّ  ،الوقائعفي وحتّى 

 يه،يستطع إثبات حقّه لن يحصل عل الّذي لا صاحب الحقّ  فإنّ  اليوبالتّ  ،الآخرين بالقيام بموجباتهم تجاهه
ثبات في توثيق مختلف المعاملات ونظراً للدور الأساسي الّذي يلعبه الإ .اى ولو كان ما يدلي به صحيحً حتّ 

ومن  ،مبدأ الإثبات في الفقرة الأولىكان لابدّ من البحث في  ؛فع الإلكترونيالدّ  عمليّات ومن بينها ،الحاصلة
 .الإست ناء على هذا المبدأ في الفقرة ال انيةثمّ عرض 

 المبدأ العام في الإثبات العادي الفقرة الأولى:
مل أو الثّقل.إنّ معنى كلمة         ت بشأنها، لكنّ فتتعدّد التعريفا "،إثبات"أمّا كلمة  "العبء" لغةً هو: الح 

وعند استخدام  ".إقامة الدّليل أمام القضاء"هو  ي اعتمده الفقه والقانون،والّذهذه، التّعريف الّذي يناسب دراستنا 
 أحد   ، صادر  عنإلزاميّة إقامة الدّليل على صحّة إدّعاء ما"يكون المقصود منه  ، فإنّ تعبير "عبء الإثبات"

 الدّعوى أمام القضاء." فريقيْ 
 .ينتقل هذا العبء إلى خصمه ،وعند إثباته لما يدّعيه ،من يدّعي عاتق علىيقع نّ عبء الإثبات إف ،المبدأوب
ثبات ذلك أمام القضاء إعبء  عليه فيستوجب ،الآخررف ة الطّ عى أحد الأطراف وجود دين له في ذمّ ذا ادّ فإ

ته براءة ذمّ بدوره ت ثب  عليه أن ي   ذيالّ و  ،وبذلك ينتقل عبء الإثبات منه إلى خصمه .نيْ مستند الدّ  م مثلاً بأن يقدّ 
 .أخرى  ه بطريقة  يحاول أن يثبت حقّ  رف الأوّل الّذيثبات إلى الطّ مستند مقابل مثلًا، فيعود عبء الإبتقديم 

 المبدأوهذا  حتّى بيان الحقيقة.آخر، ف زاع من طرف إلى طر النّ في نظر الوهكذا ينتقل عبء الاثبات خلال 
من  ":على ما يلي ؤكّدتي تالّ و  ،قانون الموجبات والعقود 364المادّة يتّفق مع القاعدة المنصوص عنها في 

إقامة البيّنة على وجود حقّه. وبعد إقامته البيّنة، يجب على من يدّعي سقوط الموجب  ه  م  لز  ت   ،يدّعي أنّه دائن
أيّ أنّ عبء الإثبات هو العبء القانوني الّذي يقع على كاهل أحد خصوم الدّعوى  أن يثبت صحّة قوله".
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على مجدّداً قد ينقلب  ذا العبءدلى به خصمه في معرض الدّفاع، وهنفي ما ألأو  ،ثبات ما يدّعيهلإ ،القضائيّة
 الخصم الآخر لنفي صحّة الدّفاع الم دلى به. 

يغيّر القواعد العامّة المنصوص عنها في قانون  مل ،وقيع الإلكتروني في الإثباتوعليه فإنّ ظهور الكتابة والتّ  
إصدار قواعد  باستوجو  ،الوسائل المستحدثة معلقواعد العامّة اتكييف  ه فرضولكنّ  ،أصول المحاكمات المدنيّة

فع الإلكتروني هو تصرّف والبعض يرى أنّ الدّ  .جديدة تتناسب معها بهدف الوصول إلى قواعد إثبات متكاملة
ظام عامل مع النّ صرّف القانوني قد يتحوّل إلى واقعة مادّيّة في حال حصول خطأ في التّ وأنّ هذا التّ  ،قانوني

أنّ الإيفاء  ،والحريّ بالذّكر .حيث لا وجود لإرادة الإلتزام "الحادث"كون للتصرّف صفة يعندها و  ،الإلكتروني
الخطأ في تشغيل الجهاز الإلكتروني  حصول بل إنّ إثبات "العمل المادّي"الإلكتروني مثلًا لا يكتسب صفة 

 .1إلى مختلف وسائل الإثبات عندها جوءهو بمثابة واقعة مادّيّة، وبالتّالي يمكن اللّ 

تي ة الّ يّ لفي الصعوبة العم ، تتجلّىثباتالإف من الخصوم بعبء لَّ ة تحديد المكميّ هأ ولابدّ من الإشارة إلى أنّ 
 ،خرالآليل للتشكيك من الطرف ذا الدّ هأو في خضوع  ،ليلى الدّ لر الحصول عتعذ   لناحيةسواء  .ثباتلإاتكتنف 

 .ثباتالإ ى الواقعة محلّ لم عقدَّ ليل الم  الدّ  قوّةرة لمحكمة الموضوع في تقدير رَّ ق  ة الم  طة التقديريّ لأو في السّ 
ليل إذا ما عجز عن إقامة الدّ  ى خسارة الدعو ل ، وم عرَّضاً جر  وح   يكون في موقف  صعب  ثبات لإاف بعبء لَّ المكف

ينتقل بين  ثباتالإعبء ف .ةيّ لمن الناحية الفع أم لا صاحب حق ما يدّعيه، وذلك بغضّ النّظر إن كانى لع
نكار إيكتفي الخصم ب لا وقد .ترجيح دعواه ى لأو ع ،هعيى ما يدّ لليل عفي إقامة الدّ  أحدهمالخصوم لدى نجاح 

بحيث يكون  ،رهأو الظا لًا ف الثابت أصلاى خلب أو دفع علبداء طإبل يتجاوز ذلك إلى  ،هدعوى خصم
 .2المدّعي أم المدّعى عليه هوسواء كان  حقّه،بات ثإو من عجز عن هالخاسر في الدعوى 

ترونيّة، ت الإلكوخصوصًا في نطاق المعاملا ،قًاليس م طل  ورغم أهميّة الإثبات ومبدأ عبء الإثبات، فهذا الأخير 
ع الإلكتروني بالنّظر لطبيعة وسائل الدّف ،قلب فيه عبء الإثبات ،إستثناءً  بخصوصها المشترع اللّبناني تي أدرجوالّ 

 والمعاملات الإلكترونيّة.

                                                             
 .35، ص 2002المنشورات الحقوقيّة صادر، بيروت، لبنان، الحجار وسيم، الإثبات الإلكتروني، 1
جامعة مذكرة لنيل شهادة الماستر، دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدني ة، محي الدين بداني،  2

 . 8، ص 2019الجزائر، ، عبد الحميد بن باديس مستغانم
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 ت الإلكترونيالفقرة ال انية: الإست ناء الخاص  في الإثبا
فع الإلكتروني، يبرز أمامنا الإستثناء على مبدأ عبء الإثبات، ففي ظلّ غياب النّص برزت في إثبات الدّ       

وهذا الإستثناء يعتبر أنّ من يملك السّيطرة  .1هذا الأمرالفقه قد جارى و  ،حول هذه النّقطة عديدة إجتهادات
كون  ؛فعم وسيلة الدّ خد  ست  إثبات ما يدّعيه الزّبون م   عبء   ئي ايقع عليه إستثنا ،فع ووسائلهالتقنيّة على نظام الدّ 

طر عليه كلّي ا يْ س  والم   ،خول إلى النّظام المصرفي المعلوماتي الممكننهذا الأخير لا يحوز تقني ا القدرة على الدّ 
بثبوت أو بدحض  ،ذي وحده يمكنه جلاء الحقيقةفع والّ ر وسيلة الدّ صد  ل المصرف م  ب  من ق  والم راق ب باستمرار 

دون سواه، مفاتيح  زتهلحيا ،المتحكّم فيه ظامالنّ يمكنّه من الولوج إلى  كونه يتملّك كلّ ما ،دّعيه الزّبون ما ي
. ليّة الدّفع الّتي أجراها العميلوبالتّالي الإستحصال على صحّة البيانات المعلوماتيّة المتعلّقة بعم ،الدّخول إليه

عمليّات كانت سواء  ،ليّات الواردة على الحساباتالعممن صحّة ة الوحيدة القادرة على التأكّد ما يجعله الجه
 ومهما كانت الوسيلة المستخدمة.إلكتروني،  تحويل و دفع أوسحب أ

والمتعلّق بحماية الم ستهل ك في  ،1997أيّار  20إلى التّوجيه الأوروبي الصّادر بتاريخ  ونشير في هذا المجال
ك لا يملك المقدرة نّ الم ستهل  أقنيّات الحديثة، ستخدام التّ عد، والّذي اعتبر أنّه في مجال إمجال العقود عن ب  

التقنيّة لإثبات صحّة ما يدّعيه في المعاملات الإلكترونيّة المجراة من خلاله، الأمر الّذي يوجب بالضرورة أن 
 .2ينقلب عبء الإثبات على مورّد وسيلة الدّفع

م المصارف ومؤسّسات الدّ  ة القدر حويلات، حيث وحدها من تملك فع بأجهزة ونظام السّحوبات والتّ فبسبب تحك 
دّعيه يخول إليها دون مستخدمي وسائل الدّفع، كان لابدّ بالتّبعيّة من أن ي صبح عبء إثبات خلاف ما على الدّ 

الأنظمة و على الأجهزة  سيطرة وحدهالمؤسّسات والمصارف الم  ا عاتق تلكرورة على واقعًا بالضّ  ،الدّفع ومستخد  م  
مة.  التّقنيّة لوسائل الدّفع الم ست خد 

في  ":أنّه على ون المعاملات الإلكترونيّةمن قان 47في المادّة  قد نصّ  بنانيإنّ المشترع اللّ ف على ذلك، علاوةً 
، عن عمليّة دفع أو تحويل إلكتروني من هذا القانون  41من المؤسّسات المشار إليها في المادّة  حال إبلاغ أي  

                                                             
1BREBAN Y., et POTTIER I., “Sécurité, authentification et dématérialisation de la prevue dans 
les transactions électroniques (1ère partie), la problématique juridique des échanges 
électroniques face à la prevue”, Gazette de Palais, 1996, 1ère semester, p.276. 
2BOUTARD- LABARDE M. –Ch, note sous com. 4 mai 1993, JCP J 1993, II 22110, n°30. 
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دقيق في هذا حالة من الحالات المذكورة في المادّة السّابقة، على هذه المؤسّسة التّ  أو عن أيّ  ،غير منفّذة
دقيق. وفي مطلق الأحوال يقع على المؤسّسة المعنيّة عبء إثبات وإبلاغ العميل كتابةً نتيجة هذا التّ  ،الأمر

ق إحدى الحالات أو تحق   ،ذةدقيق وجود عمليّة غير منفَّ عكس ما قد أبلغها به العميل. في حال تبيّن نتيجة التّ 
، على المؤسّسة المبلّغة أصولًا، وذلك دون تكبيد العميل أيّة بدلات 46تي تفترض الإبلاغ عنها وفق المادّة الّ 

 أو مصاريف: 
 ذة وفقًا للأصول.تها وفي أسرع وقت، بتنفيذ العمليّة غير المنفَّ أن تقوم على كامل مسؤوليّ  -1
 أن تتّخذ الإجراءات المناسبة لحماية حساب العميل.  -2
 خطأ أو قيد غير مشروع. أن تصحّح أيَّ  -3
 . 1أن تعوّض عن أيّة خسائر مترتّبة على حساب العميل" -4

الإستثناء المتعلّق بعبء الإثبات، فقد أوجبت على العميل في أنّهما قد نصّتا على  ،ي ستنتج من هاتين المادّتين
بتحميله عبء الإثبات  اكتفت تلك المادّةو  ،بليغ عن الخطأ الحاصل في حالات محدّدةيقوم بالتّ أن  ،46المادّة 

بحال تبلّغه من العميل عن الحالات  47فقد فرضت المادّة  ،دون غيره من الموجبات. أمّا بالنّسبة للمصرف
ع عبء الإثبات يق ،أنّه في مطلق الأحوال إضافةً إلى الوجوبي فيها. دقيقالتّ  ،الحاصلة والمنصوص عنها سابقًا

الي، نرى أنّ المشرّع قد نصّ إثبات عكس ما أبلغه به العميل. بالتّ  يتوجّب عليه أيّ  ،عاتق المصرفعلى 
 ،ذي يتحمّل عبء الإثبات دون العميلرف الّ صريحة على أنّ المصرف أو المؤسّسة الماليّة هو الطّ  بصورة  

لإلزامه  "في مطلق الأحوال"ر فقد استخدم المشرّع تعبي ،غه بهاتي قام العميل بإبلاوذلك مهما كانت الحالة الّ 
أنّ عبء الإثبات في  ،نوبذلك يكون قد أتى هذا النصّ متوافقًا مع الفقه والإجتهاد القائليْ  بذلك على إطلاقه.

                                                             
 مسؤولاً  العميل يعد لا النية، سوء او الفادح الاهمال او الجسيم الخطأ حالات خلا فيماقانون المعاملات الإلكترونيّة:  46المادّة 1

 المادة في اليها المشار المؤسسات بطاءإ دون  بلغأ حال في ،الكتروني تحويل او دفع عملية نتيجة تم حسابه على قيد اي عن
 التالية: الحالات إحدى عن الناتجة العمليّة قيد تاريخ من يوماً  90 فترة خلال كتابةً، القانون، هذا من 41

 حق. وجه دون  حسابه إلى لغيرا دخول إمكانيّة-
 بحسابه. الخاص التعريف رمزل الغير معرفة حتمالإ-
 مشروعة. غير أو خاطئة بطريقة أو ،المسبقة عرفتهم أو موافقته دون  سابهح على عمليّة أيّة بإجراء علمه-

 لبنان. مصرف قبل من المحدّدة جراءاتوالإ الأصول تّبعا إذا ،السابقة للفقرة وفقًا لمعنيّةا المؤسّسة أبلغ هأنّ  العميل رب  ي عت  
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 ،للولوج ومراجعة العمليّات الحاصلةذي يمتلك الإمكانيّات الّ و  ،رف الأقوى فع الإلكتروني يقع على عاتق الطّ الدّ 
 ألا وهو المصرف أو المؤسّسة الماليّة.
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 خلاصة الفصل الثاني من القسم الثاني:
إلى الحماية التوثيقيّة  أيضاً  بل ويمتدّ  ،ةعلى الحماية القانونيّة والتقنيّ  إنّ ضمان الدّفع الإلكتروني لا يقتصر فقط

يمكن مع الحماية من إنكار حصول الدّفع. و تتشابك والّتي الّتي تناولناها في الفصل الأوّل من هذا القسم، 
الإضاءة على مدى  إضافةً إلى ،عاريف المختلفة لهاتي أوردنا التّ توثيق حصول الدّفع عبر الكتابة الإلكترونيّة الّ 

فكان لابدّ  ،فع الإلكترونيتخدم التّوقيع الإلكتروني لإعطاء ضمان إضافي لعمليّة الدّ كما ي س قوّتها في الإثبات.
. وفي المطلب الأخير، كان البحث في نقطة عبء ه  ر  و  عه وص  ا من تعريف التّوقيع الإلكتروني وعرض أنو 

الإفتراضي  مل في العالمالتّعا عاتق من يدّعي، ولكن علىيقع عبء الإثبات  كون المبدأ بأنّ الإثبات الإلكتروني، 
ومن ثمّ طرح  ،قواعد خاصّة للإحاطة بهذا الموضوع، فكان التطرّق عندها إلى المبدأ العام في الإثبات فرض

 الإستثناء الخاصّ عند استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالخاتمة

إنّ وضع حيّز التّطبيق وسائل إلكترونيّة للدّفع أصبح أمر ممكن تقني ا ومقبول قانوني ا، ولكنّ أتمتتة وسائل       
هذا البحث المتواضع هو بهدف تقديم معالجة قانونيّة و الدّفع لم تمرّ بدون ترتيب آثار على المستوى القانوني؛ 

هوم ونظام الدّفع الإلكتروني لإظهار التّغيير الّذي أحدثته التّكنولوجيا ن هما مفلهذه الظّاهرة وأسّسناه على ركيزتيْ 
في عمليّة الدّفع؛ فقد برهنّا بأنّ لامادّيّة وسائل الدّفع وأتمتتها غيّرت المفهوم القانوني للدّفع وطرق تنفيذه وهو 

 ما أدّى إلى تغيير كبير بنظامه القانوني.
مة في يومنا وآليّة عمل كلّ منها ستخد  الم   فع الإلكترونيينا أبرز وسائل الدّ في الفصل الأوّل من القسم الأوّل رأ

بطاقات المصرفيّة ثمّ الدّفع ال بدايةً مع الدّفع عبر امنه ونيّة والوصف القانوني لكلّ إضافةً إلى المفاعيل القان
 ا الدّفع عبر النّقود الرّقميّة.الحوالة المصرفيّة وأخيرً  عبر

ستخدام وسائل الدّفع اني من القسم الأوّل، قد عرضنا للعلاقات القانونيّة النّاتجة عن االثّ أمّا في الفصل 
ر وهي ثلاثيّة الأطراف بين الفرقاء المشتركين في هذه العمليّة، العلاقة الأولى هي العقد بين م صد   الإلكتروني

م هذه ال بون(؛ العلاقة الثّانية هي العقد وسيلة )الزّ وسيلة الدّفع الإلكتروني )مصرف أو مؤسّسة ماليّة( وم ستخد 
ر وسيلة الدّفع والمستفيد أو التّاجر المشترك بمنظومتها؛ أمّا العلاقة الثّالثة فهي العقد الّ  ذي ينشأ بين بين م صد 

ات ك بالمنظومة، وقد تناول البحث في هذا الفصل طبيعة كلّ عقد من هذه العقود والموجبشتر  اجر الم  الزّبون والتّ 
 المترتّبة على كلّ طرف.

أمّا فيما يتعلّق بالقسم الثّاني من هذا البحث الّذي ورد تحت عنوان كيفيّة ضمان عمليّة الدّفع الإلكتروني، في 
الفصل الأوّل منه بحثنا في كيفيّة حماية الدّفع الإلكتروني من الجرائم الإلكترونيّة وكذلك حماية الحقوق النّاتجة 

أطراف الدّفع الإلكتروني وحماية هذه الأطراف، وهذه الحماية ترد تحت ثلاثة أشكال متكاملة  عن العلاقات بين
الأولى أوّلها الحماية القانونيّة المفروضة بفعل القانون )قواعد تنظيميّة للعلاقات ونصوص عقابيّة(، إضافةً  إلى 

ة الفيروسات وتشفير الصّفحات والبيانات الحماية التّقنيّة الّتي تنبثق عن الشّبكة نفسها عبر برامج مكافح
الخاصّة، أمّا الحماية الأخيرة هي الحماية التّوثيقيّة وهي الأحدث نسبي ا هدفها الأساسي توثيق العلاقات الماليّة 

 النّاشئة على شبكة الإنترنت لضمان صحّة هذه العلاقات وحماية الأطراف المتعاقدين ومصالحهم.
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حصوله  فع الإلكتروني من إنكارمن القسم الثاني، وقد تناولنا في هذا الفصل حماية الدّ وأخيرًا الفصل الثاني 
رسميّة(؛ إضافةً  والأركان الأساسيّة لهذه الحماية، الرّكن الأوّل لهذه الحماية وهو الكتابة الإلكترونيّة )عاديّة أو

تساب تّوقيع ودوره في الإثبات وشروط إكإلى الرّكن الثّاني وهو التّوقيع الإلكتروني ومدى موثوقيّة هذا ال
عبء  الموثوقيّة؛ لإنهاء هذا الفصل أخيرًا بمطلب عبء الإثبات الإلكتروني الّذي نتناول فيه الإثبات ومبدأ

 الإثبات، إضافةً إلى الإستثناء على هذا المبدأ.
اء وتعدّدت هق  نون والف  باهتمام العديد من رجال القا قد حظي   فع الإلكترونيموضوع الدّ  لابدّ من الإشارة إلى أنّ 

 .بًاشريعات وبات حديث السّاعة نظرًا لما له من أثر على كافّة جوانب الحياة سواء إيجابًا أو سلحوله التّ 
، ذا الموضوعالإحاطة بكافة جوانب هفع الإلكتروني الدّ الخاصّة بشريعات تّ يّة القصوى، حاولت الذه الأهمّ ونظرًا له

كبة وبحاجة لموا لوسائل هي في حالة تطوّر مستمرّ بقيت قاصرة حيث أنّ هذه ا ورغم هذه المحاولات إلّا أنّها
 دائمة.
 امتدّت المخاطر القانونيّة وحسب بل فع الإلكتروني لم تقتصر علىحيطة بالدّ الم  المخاطر  ةً على ذلك، إنّ علاو 

بر ما عما حاولت المجتمعات مجابهته  فع بذاتها وهذاعمليّة الدّ ن النّاتجة عمادّيّة المخاطر لتشمل أيضًا ال
 وثيقيّة.قنيّة إضافةّ إلى الحماية التّ ى بالحماية التّ سمَّ ي  

فع الإلكتروني الدّ  بناني لموضوعتصدّي المشرّع اللّ  من غمرّ بالو عيد اللبناني، احية القانونيّة، وعلى الصّ بدايةً من النّ 
كترونيّة أنّ نصوص قانون المعاملات الإل لعدّة أسباب أهمّهاغرات وذلك نتيجة د من الثّ إلّا أنّه وقع في العدي

عديد من الفرنسي وهذا ما أوقع المشترع في ال قد تمّ أخذها وترجمتها من نظيرهخصي ابع الشّ والبيانات ذات الطّ 
من  ولىالمادّة الأي ففالأمر يظهر بجلاء في بعض المواد من قانون المعاملات الإلكترونيّة،  اوهذ؛ الأخطاء

ي الوارد لاحقًا وقيع الإلكترونقليدي دون التصدّي للتّ وقيع التّ التّ  تناول مفهوم وقيعتعريف للتّ  هذا القانون قد ورد
 ائهتروني وإعطوقيع الإلكلفهم التّ رح الّلازم الضروري ، وهذا ما ي عتبر قصوراً في إيراد الشّ في موادّ القانون نفسه

 عريف الكافي لتوضيح معناه.التّ 
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 فيهما مننرى تكرارًا  17و  9 ، فبالعودة إلى المادّتينكما وأنّ هذا القانون يغلب عليه التّكرار في بعض مواده 
م الخدمات وقيع المصدّق من قبل مقدّ  للتّ وقيع الإلكتروني، فكلّ من المادّتين أعطت نفس المفعول ناحية توثيق التّ 

 .1وقيع الإلكتروني موثوقًاعتبار التّ ن ذلك بمادّة وحيدة تتناول شروط إ فكان يمكن الإستعاضة ع
ل  وبالعودة إلى نصّ القانون، يركّز الباب الخامس منه على حماية البيانات ذات الطّابع الشّخصي، لكنّه ي هم 

لطة التنفيذيّة وعدم توفير في نهاية المطاف حماية هذه  البيانات، وذلك من خلال تركيز الصلاحيّات في يد الس 
شريعات العالميّة لذلك الهدف. كما وحدّد هذا القانون عمليّة الكثير من الضمانات الأساسيّة الم عتمدة في التّ 

واستخدام ونشر هذه إشراف بسيطة على معالجة البيانات الشخصيّة والّتي تتضمّن جمع وتخزين وتعديل 
لطة التنفيذيّة حيث أنّه اعتبر في المادة ي  البيانات، وقد ركّز الصلاحيّات فيها ب   أنّ وزارة الاقتصاد  952د الس 

 .والتّجارة هي المسؤول الوحيد تقريباً عن التّعامل مع طلبات معالجة البيانات
ازنات وتو وبالتّالي هذه الهيكليّة لا تضمّ ضوابط نرى أنّ المشرّع قد حصر هذه الصلاحيّات بيد وزارة واحدة، 

؛ لطةالس   ستخداميد من خطر القرارات التعسّفيّة وإساءة امن مجموعة متعدّدة من المسؤولين والمعنيّين، ذلك ما يز 
ات كما وت ضاف إشكاليّة أخرى حول هذا الموضوع عن مدى قدرة واستعداد وزارة الاقتصاد على إدارة الصّلاحيّ 

 ني ا.وفق معايير صحيحة وقانونيّة وعن مدى كفاية إمكانيّات هذه الوزارة لتغطية مهامها إلكترو  عطاة لهاالم
نرى أنّ ، 3من قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّابع الشّخصي 87وبعد الإطّلاع على المادّة 

، فهي لا تتطلّب أن يكون هناك هدف معيّن لعمليّة جمع ةقواعد جمع البيانات الواردة فيها غامضة ومبهم

                                                             
ـــــــــ 9المـــــــــادّة 1 ـــــــــع الالكترون ـــــــــاملات الإلكترونيّة:يصـــــــــدر التوقي ـــــــــانون المع ـــــــــة مـــــــــن ق ـــــــــق اســـــــــتعمال وســـــــــيلة آمن ي عـــــــــن طري

ـــــــــــــه  .تعـــــــــــــرّف عـــــــــــــن الموقـــــــــــــع، وتشـــــــــــــكل ضـــــــــــــمانة علـــــــــــــى علاقـــــــــــــة التوقيـــــــــــــع بالعمـــــــــــــل القـــــــــــــانوني الـــــــــــــذي يـــــــــــــرتبط ب
ـــــــــــدم خـــــــــــدمات المصـــــــــــادقة  ـــــــــــل مق ـــــــــــة المصـــــــــــادق عليهـــــــــــا مـــــــــــن قب ـــــــــــإجراءات الحماي ـــــــــــي ب ـــــــــــع الالكترون ـــــــــــرن التوقي اذا اقت
ــــــــى  ــــــــر صــــــــادراً وفــــــــق شــــــــروط الفقــــــــرة الأولــــــــى مــــــــن هــــــــذه المــــــــادة حت المعتمــــــــد وفــــــــق احكــــــــام الفصــــــــل الرابــــــــع، فإنــــــــه يعتب

 .اثبات العكس
تمد، عليه وفق اجراءات يقدمها مقدم خدمات مصادقة معمن نفس القانون: عندما ينشأ التوقيع الالكتروني وي صادق  17المادّة 

 .من هذا القانون، ويتمتع بقرينة الموثوقية حتى اثبات العكس 9يعتبر مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 
ات الطابع ، يجب على من يرغب بجمع البيانات ذ”94: باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في المادة السّابقة"95المادّة  2

 الشخصي ومعالجتها، اعلام وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب تصريح وفق الأصول مقابل إيصال.
 : ت جمع البيانات ذات الطّابع الشّخصي بأمانة ولأهداف مشروعة ومحدّدة وصريحة.87المادّة  3

 م.يجب أن تكون البيانات ملائمة وغير متجاوزة للأهداف المعلنة، وأن تكون صحيحة وكاملة وأن تبقى ميوّمة بالقدر اللّاز 
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البيانات أو أن تكون عمليّة جمع البيانات متناسبة مع الهدف ولكنّها تنصّ على أنّ جمع البيانات لا يجب أن 
 يتجاوز الأهداف المعلنة وأن تكون لأهداف مشروعة ومحدّدة وصريحة، وذلك دون تعريف هذه الأهداف.

ناة في خصي، إنّ المعاابع الشّ صور في مواد قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطّ إضافةً إلى الق
مة ستخد  لم  ن في التطوّر الدائم الحاصل في شبكة الإنترنت والوسائل الإلكترونيّة افع الإلكتروني تكم  موضوع الدّ 

هنا يكمن جرّم الأفعال غير المشروعة، و ا وت  تواكبه تشريعيّة   لنصوص   دائم   لعمليّات الإيفاء فهي بحاجة بشكل  
شاريع القوانين س مائمة لهذا التطوّر نتيجة تكد  بناني حيث أنّه لا يقوم بالمواكبة الدّ القصور الإضافي للمشرّع اللّ 

لم أنّ نين تراعي مصالح معيّنةيّة وقوافي الجوارير وتركيز المشرّع على قوانين مصير  لقانون اهذا ؛ هذا مع الع 
زال على لا هأنّ  أيّ ، 2018و  2004لم يتغيّر بين سنتيّ  مضمونهي عت ب ر من القوانين الحديثة نسبي ا إلّا أنّ 

لإلكترونيّة، وانخراط الأفراد والجماعات أكثر في مختلف النشاطات ا حاله رغم اتّساع دائرة المعاملات الإلكترونيّة
ر الدائم والمتواصل في عالم التجارة والمعاملاتما يجعل قصور هذا القانون تحت ال  م جهر نتيجة التطو 

 الإلكترونيّة.
القصور  عاني نوعًا منمختلف دول العالم ت   ، لكن هذا لا ينفي أنّ في لبنان بوضوح كبير تظهرهذه المعاناة إنّ 

فع الإلكتروني لدّ وا ،عام كون العمليّات الإلكترونيّة بشكل   ة بالمعاملات الإلكترونيّةقّ ة المتعلصوص القانونيّ في النّ 
ها بنصوص مقولبة ضمن مواد جامدة ر وي  ائمة التطوّر والتغي  خاص هي من المواضيع الدّ  بشكل   ير غصع ب حد 

 عديل دوري ا وبشكل دائم.قابلة للتّ 
اتيّة لكتروني تعاني نوعًا من النّقص والعيوب الذّ فع الإغرات القانونيّة، إنّ وسائل الدّ كما وأنّه بالإضافة إلى الثّ 

سهّل تي تتواجد في شبكة الإنترنت نفسها وت  قنيّة والّ غرات التّ بكة نفسها وهو ما يمكن تسميته بالثّ النّاتجة عن الشّ 
 تحقيق مآربهم الغير مشروعة. وقد برز عمل الحكومات والمجتمعفحات لعمل القراصنة في اختراق المواقع والصّ 

وعية عبر أجهزتها الأمنيّة، ففي لبنان برزت في هذا السّياق، حيث أنّ الحكومات بادرت إلى نشر نوع من التّ 
أمّا على صعيد المجتمع إضافةً إلى قوى الأمن الداخلي.  تي قام بها جهاز الأمن العاموعية الّ حملات التّ 

ول العربيّة كمصر والإمارات العربيّة من بينها الدّ  ولالمدني، أيضًا ظهرت المبادرات الفرديّة في العديد من الدّ 

                                                             

انات لأهداف لا يمكن في مرحلة لاحقة معالجة هذه البيانات لأهداف لا تتوافق مع الغايات المعلنة، ما لم يتعلّق الأمر بمعالجة بي
 للبحث العلمي. إحصائيّة أو تاريخيّة أو
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غرات قبل ولوجها من قبل القراصنة، وقد كان لبنان رائدًا في هذا المتّحدة حيث عمد الأفراد إلى إيجاد الحلول للثّ 
 برزت العديد من المبادرات فيه هدفها محاولة الحدّ من الثغرات.المجال حيث 

حثنا إضافةً إلى ما قمنا بعرضه من ثغرات، لابدّ من إيراد بعض الإقتراحات وعليه، وبعد ما تمّ عرضه في ب
م في حلّ أو بالأحرى سدّ بعض الثّ الّ   :فع الإلكترونيتي يمكن أن تعاني منها وسائل الدّ غرات الّ تي يمكن أن ت سه 

 عيد الوطني:أو لا : على الص  
وتعديل ما ارتكبه المشرّع  خصي،ابع الشّ والبيانات ذات الطّ  ظر بقانون المعاملات الإلكترونيّةإعادة النّ  -1

 رجمة الحرفيّة عن القانون الفرنسي.وقع بها سهوًا جرّاء التّ تي من أخطاء وتصحيح الأخطاء الّ 
متعلّقة بموضوع الإثبات الإلكتروني وعبء لقانون السّابق أو تشريع قانون جديد يتضمّن موادّ اتعديل  -2

بشكل واضح على أيّة جهة يقع عبء الإثبات مع توضيح للمبدأ والإستثناء المفروض  هذا الإثبات ت ظهر
 بموجب واقع الحال. 

ملاحقة تي تحتاج يقتصر عملها على متابعة القوانين الّ ومتخصّصة لجنة خاصّة لمجلس النوّاب تشكيل  -3
ترونيّة كونها في حالة تطوّر دائمة بالموادّ والعمليّات الإلك ئم، وأبرز تلك القوانين تلك المتعلّقةر داوتطوّ 

 ومتتابعة.
عاون مع مصرف لبنان ة جوانب العمل المصرفي الإلكتروني وذلك عبر التّ محاولة الإحاطة بكافّ  -4

م في تسهيل عمل هذه المؤسّسات دون  والمصارف الخاصّة والمؤسّسات الماليّة المختصّة ممّا ي سه 
م في إشراك وإعلام الدولة   بكلّ ما هو جديد في هذا السّياق.عقبات وي سه 

غرات المادّيّة الموجودة على شبكة الإنترنت وتقديم تي تعمل على الحدّ من الثّ دعم المبادرات الفرديّة الّ  -5
 ما يلزم من الموارد المادّيّة للمواهب الشّابّة لتمكينهم من إيجاد حلول جذريّة لما يواجههم.

بتوضيح الموجبات  عامل الإلكترونيي على أطراف التّ وعية وفرض واجب ضرور زيادة حملات التّ  -6
 المتبادلة فيما بينهم وذلك منعًا لما قد ينشأ من نزاعات.

غرات الأمنيّة في شبكة الإنترنت إضافةً على إنشاء منصّة خاصّة بالدولة تعمل على إكتشاف الثّ العمل  -7
 هم وسرقاتهم.إلى قيامها بتتب ع قراصنة الإنترنت وردعهم عن القيام بخروقات
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فع الإلكتروني ولتزويد شركاتهم ومحلّاتهم بالأدوات والمعدّات اللّازمة وعية بين التجّار لقبول الدّ نشر التّ  -8
(Support Technique). 

بمراجع معيّنة ومهيّأة لتحمّل المسؤوليّة وضمان سلامة  فع الإلكترونيمحاولة حصر خدمات الدّ  -9
الزبائن لن تثق بهذا النوع من فإنّ العمليّات، فطالما هناك من لا يلتزم بأدنى مقوّمات الخدمات، 

 الخدمات.
ة لدعم القطاع المصرفي بائن والمصارف عن طريق إتّخاذ الخطوات الضروريّ إعادة الثّقة بين الزّ  -10

 .من جديد
 عامل بهذه الوسائل.القوانين صفة ناهية أكثر لتعزيز الإطمئنان عند الأفراد عند التّ  إعطاء -11

 ولي:عيد الد  على الص   ثاني ا:
يبرانيّة ومحاولة توحيد النّصوص فيما يتعلّق بهذا ول في مجال الجرائم السّ عاون القائم بين الدّ تعزيز التّ  -1

 الموضوع.
مختلف الدول تعمل على مواكبة التطوّر الإلكتروني في مجال شتركة بين العمل على تطوير لجان م   -2

 العمليّات الماليّة الإلكترونيّة.
ول الأكثر فقرًا من ناحية العمل المصرفي الإلكتروني وتمكين طبيق الفعلي للبنود المتعلّقة بدعم الدّ التّ  -3

 ول من خوض هذا المجال بأقلّ كمّ من الصّعوبات.هذه الدّ 
ائمة للمواضيع المتعلّقة بأمن شبكة الإنترنت وذلك حمايةّ لكافّة العمليّات الحاصلة على هذه المتابعة الدّ  -4

 فع الإلكتروني.بكة ومن بينها عمليّات الدّ الشّ 

فع تطرح مشكلة قانونيّة أخرى يقتضي معالجتها في بحوث لاحقة وهي: كيف يمكن تحصيل إنّ أتمتتة وسائل الدّ 
زاعات ولة عليها وكيف يمكن أيضًا معالجة النّ تي لا يوجد رقابة من الدّ ع الإلكتروني الّ فرائب على عمليّة الدّ الضّ 

 تي يتخطّى تنفيذها حدود الدولة الواحدة؟فع الّ بخصوص عمليّات الدّ 
تغطية كافة جوانب  ذي يساهم فيساؤلات عبر البحث القانوني الّ جابات على هذه التّ إنّ المستقبل كفيل بإيجاد إ

يّة متواضعة يستفيد ذي نأمل أن تكون قد قدّمت مادّة علملأساسيّاته رسالتنا الحاضرة والّ  هذا الموضوع المتصدّية
 ن في أعمالهم وساهمت في ردم هوّة الفراغ القانوني والعلمي في بلادنا.منها الحقوقيّو 
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 القانونية للعلومدكتوراه  مدرسة ،الحقوقوزو، كلّيّة -تيزي معمري مولود جامعةالتعاون الدولي(، 
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 :اللبنانية القضائي ةالأحكام والقرارات -ح
 .30/5/2007تاريخ  822/2007محكمة الإستئناف المدنيّة في بيروت، الغرفة الرابعة، قرار رقم  -1
د. سامي منصور: ، ، قضيّة تفليسة الغزاوي 2001شباط  6تاريخ  4محكمة التمييز في لبنان، قرار رقم  -2

 .قسم الدراسات ،2001 ،العدل ةمجلّ  ،ي القانون اللبناني: معاناة قاض  الإثبات الإلكتروني ف
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 .10/10/2018تاريخ  81الإشتراعي رقم 
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تاريخ  90قانون أصول المحاكمات المدنيّة الجديد الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم  -4
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